د 
كبز ضيسها 


اسرشناسه مخائي جخووي..؟1 

شبهات وليضاحات حول اصول الققه للشيعة الإمامية /جمفر السبحانى. 
مشخسات تش تهران؛ مشحره 3540 
مشخصات الهرى: 111 ص 
شابكد 540-148-9- 978-964 
وضميت فهرستنويسى: فيه 
يلاداشتة عرنى. 
يادداشت: كتانامه به صورت زيرنويس. 
موضوع: اصول فقه شيعه 
ردمبندى كتكره: 170 اش لاس /88181/8. 
ردميتدى ديوبى: 59/517 


شبهات و]يضاحات 


تيهران: تلفن: 5 ١11-2817‏ | قير تلفن: 101-08585٠٠‏ 


المقدّمة 

القد قمنا بزيارة المملكية المقربية في مستهل عام 
6م , وتعرفت عَلَىَرَجَالَ الفكر و الثقافة في تلك 
البلاد من خلال إلقَاء الحَاصراتَ قي غير واحدة من 
جامعاتها وحول مواضيع مختلفة. وقد دُوْنتْ خاطراتي 
حول هذه الرحلة في كتاب أسميناه: «الرحلة المغربيسة» 
وانتشر. 

وتم يجب ذكره: إني قد ألقيت محاضرة حول تطور 
أصول الفقه عند الإمامية في جامعة القرويين في مدينة 
«فاس» بتاريخ 6 بحرم الحرام 1570ه , وذكرت فيها 


شبهات وإيضاحات حول أصول الفقه للشيعة... 
التطوئر الّذي أحدثه علماء الإمامية في علم الأصول 
عبر القرون على نحو لا يُرى نظيره في المدارس 
الأخرى, وذكرنا نماذج من تقدم الحركة الأصولية: وقد 
أعقبت هذه الحاضرة مناقشات واستفسارات أجبنا 
عنها حسب ما سمح لنا الوقت بذلك. 

و في اليوم الأخير من سينفرنا والذي غادرنا فيه 
المملكة المغربية زرنا سيا م ركسة «دار الحديث 
الحسنية» التي يديرها الدكتور”أتمذ الخمليشي. و قد 
استقبلونا بحفاوة وككريم» و ْنَا عاك على عدد من 
الأساتذة المحسرمين مسن أصحاب الاختسصاصات 
المتنوعة, و قد دار الحديث خلال هذه الزيارة في 
مواضيع عديدة لا يسع الجال لذكرها هنا. 

كل ذلك كان بفضل ريّنا سبحانه و تعالى حيث 
التقينا بشخصيات علمية بارزة, و لمسنا منهم حب 
المعرفة و الاطّلاع على مذهب الشيعة الإماميّة 


القدمة 
صصحص 7 577777 37 أت 
والتقريب بين المسلمين, و الاهتمام بالتبادل الثقافي بين 
الجمهورية الإسلامية و المملكة المغربية. 
ّ.. 

و قد وقفنا في هذه الأيام على مقال نشر في العدد 
الثاني من مملة«الواضحة», الصادرة عن «دارالحديث 
الحسنية» في المغرب المؤزيغ في لا 0 
تحت عنوان «أصول الفْعَهِعيْد الكليعة الإمامية - تقديم 
وتقويم - بقلم: الدكتور تند الريسوني, الأستاذ في 
جامعة محمد الخامسَ قي ابا 

و من حسن الحظ أنا قد التقينا بصاحب المقال 
مرتين: 

الأولى: خلال إلقاء حاضرة في كلية الآداب والعلوم 
الإسلامية جامعة محمد الخامس. والتي كان موضوعها: 
«الفقه الإسلامي و أدواره التاريخية». 

الثانية: كانت خلال الحفل الذي أقسيم في سقارة 


شبهات وإيضاحات حول أصول الفقه للشيعة... 
دجأ املعءحطحخجهه 


الجمهورية الإسلامية في المغرب لتكريم ضيفها. 

و نشكر الله الذي هيّأ لنا هذه اللقاءات الأخوية, 

و قد قرأت المقال و وجدت أن المواضيع التي 
تفضع للبحث و النقاش فيه عبارة عمّايلي: 

.١‏ تأخر الشيعة في تدوين علم الأصول عن السئّة. 

؟. أدلّة الأحكام عند الشنيعة الإمامية. و منها سئّة 
الأثمة الائني عشر و الإجيام” 

*. الإمامية ترفِض اِلأُحَذا بالقياس و الاستسصلاح 
لأنها أدلة ظنية, و قي" الوقت تفشنهيعمَلون بالظئيات 
كالعمل يأخبار الآحاد. 

؟. الإمامية يقولون بحجّية الدليل العقلي بينما 
يرفضون القياس, و هو من بديهيات العقول و أوّلياتها. 

0. الإمامية ترفض حجّية المصلحة؟! و لكلّهم 
يأخذونها بأسماء و أشكال متعدّدة. 

هذه هي امحاور التي يدور عليها مقال الدكتور و 


اللقدمة 


اند 


الذي استعرض فبها وجهة نظره بعبارات مهذبة, و 
نحن نتناول تلك الأسور بالبحث و المناقشة ضمن 
فصولء استجابة لما أفاده في مقدّمة مقاله قائلا: 

على ألني حين أضع هذا المقال في سياق التقريب 
والسعي نحو التفاهم, فإئي لاأنفي حتمية النقاش 
الصريح و النقد الحر المتماؤلى؛ لأ التقريب المنسشود لا 
يمكن أن يبنى على إلجنافلة أو/ الكباباة, و لكنّه بحاجة 
إلى تحسين الظن, و بهذب الخطاب, و تحمّل النقد بحعاً 
عمًا فيه من ح لوه لَبحتَادَفَقَظ - عمًا فيه من 
مداخل لنقضه و تسفيهه. 


بتكبوديسددا 


١ 
التقدّم لا التأسيس أو التدوين‎ 


إن واقع العلم المْتشرَتقائم تأمرين: 

١‏ . إلقاء الأفكار الي تتقدَفي أذهان المؤسنسين 
إلى تلاميذهم. 

" . تدوين الأفكار من قبل المؤسّسين أو تلاميذهم 
الذين اقتبسوا من أضوائهم و استلهموا تلك الأفكار. 
و ليس علم الأصول شاذاً عن هذه القاعذة. 

وحيث كانت الغاية من علم الأصول هو تعلسيم 
الفقيه كيفية إقامة الدليل على الحكم الشرعي 


0 شبهات وإيضاحات حول أصول الفقه للشيعة.. 
ططاالمطمححححخط هج 


واستنطاق الأدلة الشرعية لاستنباط الحكم الشرعي في 
الحقول المختلفة, فإنٌ أئمة أهل البيت80ه لا سيّما 
الإمامين الباقر و الصادق 59 هم السابقون في هذا 
الميدان, فقد أملّوا على أصحابهم قواعد كليّة تعضمّن 
قواعد أصولية تارة و قواعد فقهية تارة أخرى فربوا 
جيلا كبيراً من الفقهاء في ممَانِبإلاجتهاد والاستنباط 
حفلت معاجم الرجال|و لاجم بأسمائهم وآثارهم. 

فمن سبّر ما وؤصل إلينا من آثار الفقهاء في القرن 
الثاني والثالث ممّن تربّوا في أْحَضَان أهل البييت 282 
يقف على مدى رقيهم في لم الاجتهاد. فسن ياب 
المثال انظر إلى ما بقي إلى هذا الوقت من اجتهادات 
تلاميذ الإمامين الصادقين لكك, نظير: 

١‏ زرارة بن أعين (الموفّى عام ١16ه)‏ الذي 
يقول في حقّه ابن النديم: زرارة أكبر رجال الشيعة فقهاً 
وحديثاً. 


.)ه١16٠ محمد بن مسلم الثقفي(المتوقى عام‎ . ١ 

. . يونس بن عبد الرحمن(المتوقى عام .8+ ا 

5. الفضل بن شاذان (المتوقى عام 7٠‏ ه), ملسف 
كتاب« الإيضاح» المطبوع. 

إلى غيرهم من الفقهاء البارزين؛ الذين تركوا ترائاً 
فقهياً مستنبطاً من قواعد :أخبولية و فقهيية علسى نحو 
يبهر العقول. وقد ذكل ناتيت كَ/فتاواهم و اجتهاداتهم 
في كتابنا (تاريخ القَقَسَة السلامي و أدواره ج١‏ 
ص 2005-1460 

و قد كانت اجتهاداتهم و استنباطاتهم على ضوء 
قواعد تلقوها عن أئمتهم :28 و استضاءوا بنور 
علومهم. وقد جاءت هذه القواععد مبتوثة في ضمن 
أحاذيث موجودة في جوامعنا الحديثية. 

و قد قام جماعة من المحدثين بفصل هذه الرواييات 
وجمعها في مكان واحد, نذكر منهم: 


)01111-٠077( فقد جمعها العلآمة الجلسي‎ .١ 
ضمن موسوعته الكبيرة «بحار الأنوار»؛ في كتاب‎ 
العقل و العلم.'‎ 

". ألف الشيخ الحر العاملي (المتوفّى 6 ١٠١ه)‏ كتاباً 
مستقلاً في هذا المضمار أسماه «الفصول المهمة في 
أصول الأئمة» و قد اشتمل ”على 87 باباً أودع فيها 
الأحاديث التي تتضمن] قؤاغد أصولية و فقهية مما 
يبتني عليها الاستنياط. 

*. صئف الحدت المي الَنَسَيد بد الله شبّر 
(المسوقى 1757ه) كتاباً أسماء «الأصول الأصلية 
والقواعد الشرعية» يحتوي على مئة باب. وقد طبع 
الكتاب في 16٠‏ صفحة. 

6. أخيرهم لا آخرهم العلآمة الفقيه السيد محمد 
هاشم الخوانساري الاصفهاني(المتوقى 11018ه) الذي 


105 69001 بحار الأثوار:‎ ١١ 


انتم في اأسيس أو اتتدوين ب 
خاض محار الأحاديث و صرف برهة من عمره في 
جمع هذا النوع من الروايات المروية عن أهل 
الببيت 884 (و التي تعضمّن الأصول و القواعد التي يبتني 
عليها الاستنباط) في كتاب سمّاه «أصول آل الرسول» 
وأورد فيه خمسة آلاف حديث من هذا النوع, ولو 
أسقطنا المتكرّر منها لكان”قي/إلباقي غنى و كفاية. و 
هذا يشهد على تقد إثثةاأهل ألبيت 284 في تأسيس 
الفكرة وهداية الأمّ إلى يلك القواعد و الأصول. 

هذاء وإن كثيراً من أئمة آلففه كانوا سبّاقين في 
التأسيس لا في التدوين, و [ما قام بالسدوين تلاميذ 
منهجهم. و من المعلوم أن الفضل للمؤسس لا للمدون. 

هذا الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت(0.ل٠6١ه)‏ 
أحد أئمة المذاهب الأربعة. و مؤسّس الفقه الحنفي قد 
أسّس مدرسة فقهية توسّعت على يد تلاميذه, و 
أخص' بالذكر منهم: تلميذه المعروف محمد بن الحسسن 


3 شبهات وهضاحات حول أصول الفقه للشيعة.. 
الشيباني (184-11ه). و تلميذه الآخر القاضي 
أبايوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري(7١1١-187ه)ء‏ 
و هذان الفقيهان اتصلا بأبي حنيفة و انقطعا إليه و 
تفقها على يديه و بهما اتنشر المذهب, و الفنضل 
للمؤسّس لا للمدّون. 

و هذا هو أحمد بن حمداين حنبل(74١141ه)‏ 
الحافظ الكبير حيث ليصَئْفٍ كباب في الفقه يد أصلاً 
و مرجعاً و إئما جمع أَصَوَلهاتلميَدْ تلميذه«الخلال» 
من الفتاوى المتشئّّة وود جَينَأيِدَيْ الناس, وجاء 
من جاء بعده فاستثمرها و بلورها حتى صارت مذهياً 
من المذاهب. 

يقول الشيخ أبوزهرة:إن أحمد لم يصتف كتاباً في 
الفقه يد أصلاً يؤخذ منه مذهبه و يعد مرجعه. ولم 
يكتب إلا الحديث9 


)١(‏ لبن حثبل حياته و عصره لأبي زهرة:هة!. 


التقاتم لى التأسيس أو التدوين 


فنك 
ومع هذا فقد صقل تلاميذه مذهبه و ألفوا 
موسوعة فقهية كبيرة, كالمغني لابن قدامة... 

و أمًا مسألة التدوين فهي و إن كانت أمراً مهساً 
قابلاً للتقدير لكن لا نخوض فيهاء على السرغم من 
وجود تأليف في أصول الفقه للشيعة الإماميية يسود 
تاريخها إلى نهاية القرن الأويبو أوائل القرن الثالث 
امجري: 

ومن سبر تاريخ لدي والِقه ودور الأئسة 
الاثني عشر و خاصّة البآقر م الصادق #8 في حفظ 
سنة انبعل وتوعية الناسء يقف على أن حضور 
مجالسهم كان واسعاً جداً. فكان يحضر فيها فئات 
مختلفة من طوائف المسلمين, و كانت خطاباتهم موجهة 
إلى عامّة الحاضرين... فإن الفوارق التي نشاهدها 
اليوم بين السئّة والتشيعة لم تكن في عصر الإمامين 8 
على حد تصد غير شيعتهم عن الاختلاف إلى 


1 شبهات وإيضاحات حول أصول الفقه للشيعة... 
ح١ ١‏ جببس يي 


مالسهم وتحاضراتهم, فقد كان يشهد حلقات دروسهم 
فريق من التابعين وتابعي التابعين. من غير فرق بين 
من يعتقد بإمامتهم و قيادتهم أو من يرى ألهم مراجع 
للعقائد و الأحكام. 

هذا هو التاريخ يحكي عن أن حلقة درس الإمام 
الصادق كانت تضم عدداً كبر من رجال العلم, وهان 
نحن نذكر فيما يلي أسطاء/الهاررَينَ] منهم: 

١‏ . النعسان بن تابَكَكَالَتَوَئى ١16١ها‏ صاحب 
المذهب الفقهي المعرَوَف" بَقَولححمَوَد شكري الآلوسي 
في كتابه «مختصر التحفة الاثني عشرية»: هذا أبو 
حنيفة لك و هو من بين أهل السنّة كان يفتخر ويقول 
بأقصح لسان: لولا السنتان هلك النعمان, يريد السنتين 
اللتين صحب فيهما ‏ لأخذ العلم ‏ الإمام جعفر 
الصادق يف90 


(1) مختصر التحفة: ص4 طيبع عام 1701م 


التقدثم إى التأسيس أو التدوين 


لكات 


يقول أبو زهرة: وأبو حنيفة كسان يروي عن 
الصادق [351] كثيراً. واقرأ كتاب الآثار لأبي يوسف, و 
الآثار محمد بن الحسن الشيباني فإئك واجد فيهما 
رواية عن جعفر بن تحمد في مواضع ليست قليلة.' 

؟ . مالك بن أنس(المتوفى7/4١ه)‏ و كانت له صلة 
تامّة بالإمام الصادق لهةة:ى_روى الحسديث عنه. و 
اشتهر قوله: مارأت عل ن'أْفْضْلَ) مي جعفر بن حمد. 

“'. سفيان الثيوري (َللتَوْفَى 171ه) من رؤساء 
المذهب و حملة الحديك كنل ]تختتُصاص بالإمام 
الصادق يي وقد روى عنه الحديث, كما روى كتثيراً 
تن آنايه و أخلاقة و مواعظة. 

. سفيان بن عبينة (المتوقى 198ه) وهو من 
رؤساء المذاهب البائدة. 

5. شعبة بن الحجاج(المتوفى ١17١ه).‏ خرج له 


0 الإمام الصادق: 74 


شبهات وإيضاحات حول أصول الفقه للشيعة.. 


افق 
أصحاب الصحاح و السئن. 

. فضيل بن عياض االمتوفى' 417١ه).‏ أحد أئمة 
الهدى و السئّة. خرج له البخاري. 

. حاتم بن إسماعيلالمتوفى ١18ه)‏ خرّج له 
البخاري و مسلم, أخذ عن الصادقي#ة, و أخذ عنه 
خلق كثير. 

8 . حفص بن غَيداتْ(الْمَوَق 154ه) روى عن 
الصادق ب9ة, و روى عت أتمد و غيره. 

9 . إبراهيم بن ححمَدَأبوإسََكَاق" أ مدني (المسوفى 
0ه) روى عن الصادق. 

٠‏ . عبدالملك بن جريج القرشي (المتوقى'159ه). 

هذه عشرة كاملة, و من أراد أن يقف على حملة 
علمه و تلامذة منهجه من السئّة. فعليه يكتاب«الإمسام 
الصادق و المسذاهب الأربعة»لأسد حيدر ج١‏ 
ص ٠١‏ 4716. 


التقاتم فى التأسيس أو التدوين 


لننك- 

من استناروا بنور الصادق لظة الومّاج, و 
انتهلوا من تميره العذب, و تلقّوا عنه الفقه و الحسديث» 
كما تلقًا هما عنه غيرهم من شيعته. 


2ه 


0 
ادنّة الأحكامعَتِدِ الإمامية 


اتفقت الشيعة الإمابية على أن منابع الفقه و 
مصادره لاتتجاوز الأربعة. و هي: 

.باتكلا.١‎ 

!'. السنّة. 

؟. الإجماع. 

؟. العقل 

وما سوأها إِمّا ليست مسن مصادر التشريع» أو 
ترجع إليها. 


أدلة الأحكام عند الإمامية 
لفت 


هذا هو فقيه القرن السادس محمد بسن إدريسس 
الحلي (047 - 058ه) يذكر الأدلّة الأربعة في ديباجة 
كتابه (السرائر) و يُحدّد موضع كل منهاء و يقول: فإن" 
الحق لا يعدو أربع طرق: إِمّا كتاب الله سبحائه, أو 
سنّة رسوله82 المتواترة المتفق عليها”, أو الإجماع: أو 
دليل العقل؛ فإذا فقدت.الثلاثية فالمعتمد في المسائل 
الشرعية عند الحققينا الباتينعن مأخذ الشريعة,. 
التمسّك بدليل العقل فيهاء فَإئّها مبقاة عليه و موكولة 
إليه. فمن هذا الطريق يوصل إلى العلم بجميع الأحكام 
الشرعية في جميع مسائل أهل الفقه. فيجب الاعتماد 
عليها و التمسسّك بها". 


17 اشتراط التوثتر نظرية خاسة تقليل من علماء الإمامية. فالجمهور منهم يعملدون 
بخبر الل أيضا. 
(1) السرائر لكر 


تقسيم الأدلّة إلى اجتهادية وأصول مملية 


تقسيم الأدلة إلى اجتهاتينة,أصول عملية من 
خصائص الفقه لمانا القترّق بينهما فهو 
كالتالي: 

اله لو كان الملاك في اعتبار حُجّة شيء حجّة على 
الحكم الشرعي هو كونه أمارة للواقع و طريقاً ليه 
عند المعتير فهو دليل اجتهادي كالأدلّة الأريسة؛ فإن 
الملاك في حجّيتها هو ما ذكرناء فإنّ كلا من الكتاب و 
السئّة حتّى الخبر الواححد منها طريق إلى الواققع و 


اتقسيم الآدلة إلي اجتهادية وأصول عملية ٍِ 


كاشف عنه إما كشفاً تاماً كما إذا أفاد القطع. أو كشفاً 
غير تام كما في خبر العدل, و على كل تقدير فالملاك 
لاعتباره حجّة هو كاشفيته عن الواقع. 
وأمّا إذا كان الملاك بيان الوظيفة و وضع حلول 

عملية للمكلّفين عند قصور يد الجتهد عن الواقع فهو 
أصل عملي؛ فالملاك لاعتنار هذا القسم من الأدلّة هو 
رفع التحيّر و إراءة الوظيقة عَبَدٍ اليأس من العثور 
على دليل موصل للؤاقتع<3 ذلك أخذ في لسان 
حجّيتهم الجهل بالوآقم عدم :توف تظريق في متناوله. 
وهذه الأصول العامة التي تجري في عامّة أبواب الفقه 
لا تتجاوز الأربعة. وهي: 

.١‏ أصالة البراءة. 

؟. أصالة الاشتغال. 

*. أصالة التخيير. 

5. أصالة الاستصحاب. 


ب مهب حسم رز نع تصن 

و لكل منها بحرى خاص: 

أمًا الأولى: فمجراها هو الشك في التكليف, فإذا 
كان المجتهد شائًاً في أصل الوجب أو الحرمة. و 
تفخّص عن مظان الأدلة و لم يقف على دليل و حجّة 
على الحكم الشرعي, فوظيفته الحككم بالبراءة عن 
التكليف. كما إذا شك مثلاً :قي وجوب الدعاء عند 
رؤية الهلال مثلاً أو ما( أشتيهة ذلك والأصل له رصيد 
قطعي واهو: 

أ : قول الرسول ةك تراقع عن آم تسعة... و ما 
لا يعلمون». 

ب: حكم العقل بقبح عقاب الحكيم دون بيان 
واصل. 

وأمًا الثانية: فمجراها فيما إذا علم بالحكم 
الشرعي ولكن تردّد الواجب أو الحرام بين أمسرين. 
فيجب عليه الجمع بين الاحتمالين بالإتيان بهما عند 


تقسيم الأدل إلى اجتهانية وأصول عملية. 


ا- 
تردّد الواجب, والاجتناب عنهما عند تردّد الحرام. 

مثلاً إذا علم بفوت صلاة مرددة بين المغرب 
والعشاء يجب عليه الإتيان بهماء أو إذا علم نجاسة 
أحد الإنامين من غير تسيين يجب الاجتناب عن 
كليهما. 

و أمًا الثالثة: إذا دار“ كم الشيء بين الوجوب و 
الحرمة و لم يقف عالى َكل معي يوصله إلى الواقع, 
فالوظيفة العمليّة هي_التخيير. 

و أما الرابعة: و هو ما إذاً علم بوجوب شيء أو 
بطهارته لكن شك في بقاء الحكم أوبقاء الموضوع و 
تفص ول يقف على بقائه أو زواله. فالمرجع هو 
الأخذ بالحالة السابقة أخذاً بقول الإمام الصادق 380 
«لا ينقض اليقين بالشك». 

هذه هي الأصول العملية الأربعة التي ااستنبطها 
امجتهدون من الكتاب و السئّة, و ليس ها دور إلا عند 


0-0 شبهات ويضاحات حول أصول الفقه الشيعة.. 
طننا] 


فقد النص على الحكم الشرعيء ولكل بحرى خناص» 
«وليس الملاك في اعتبارها كونها كاشفة عن الواقع», 
بل كونها مرجعاً للوظيفة الفعلية. 


تقسيم الأصول إلى محرز وغير محرز 


إن الأصول العملية نقتم [لى: أصول محصرزة. و 
أصول غير محرزة. 

والمراد من الإحرازء هو إحراز الواقع و الكشف 
عنه؛ و ذلك لأ بعض الأصول فيه جهة كشف عن 
الواقع كشفاً ضعيفاً. لكن العقلاء لا يعتبرون في 
معاملاتهم و سياساتهم كونه حجّة لمذه الجهة, بل 
الملاك لاعتباره هو تسهيل الأمر في الحياة ووضع 
حلول عملية في ظرف الجهل و الشاك كما أن الشارع 


شبهات وهضاحات حول أصول الفقه للديعة.- 
هم اسدجتتللل ل ووه 


الذي أمضاء و اعتبره حجّة في الفقه. لم يعتبره ذه 
الغاية حتى يكون أمارة عقلانية كخبر الثقة. 
ومتّلوا لذلك بالأصول العملية الثلاثة: 


.١‏ الاستصحاب. 


فالأول منها أصل غام»يخريّ/ 3 عامّة أبواب الفقه. 
بخفلاف الأخيرين فإئهما حَاَانَ ببعض الأبواب. وما 
سوى ذلك أصل غير محر كاضالة البرآءة والاثستغال 
والتخيير. 

هذه هي أدلّة الأحكام عند الشيعة الإمامية. فهلُمّ 
معي ندرس ما ذكره الأستاذ حول أدلّة الأحكام عند 
الشيعة لنرى فيه مواقع الخطأ و الالتباس على ضوء 
الدراسة الصحيحة لأصول الفقه عند الإمامية. 


اتفسيم الأصول إلي محرز و غير مععرز ع 
العسلك الشيعة مسلك الفزالي 

يقول الأستاذ: جعلت الشيعة أدلّة الأحكام المعتمدة 
أربعة: الكتابو السئة والإجماع والعقل, ثم قسال: ولا 
يخفى على الدارس أن هذا هو مسلك الإمام الغزالي في 
باب الأدلة"», 

يلاحظ عليه: لا نظن[ الأستاذ يتهم الشيعة 
بمتابعتهم الغزالي في بحيجَية الكتايك والسئة والإجماع, 
فإن المسلمين قاظَبَة يقولون.يذلك. ؤَإئما مظئة التهمة 
قوهم بحجّية العقل. 

فنقول: هناك فرق واضح بين المسلكين: الإسامي 
والغزآلي؛ فإن الأول يعتمد على التحسين والتقبيح 
العقليين, والغزالي تبعاً لإمام مذهبه يرفض ذلك 
ويقول: إنلله عروجل إيلام الخلق وتعذييهم من غير 


(1) الصفحة: 41 من المجلة المذكررة. 


شبهات وإيضاحات حول أصول الفقه للشيعة.. 
ج١1‏ حبجححم تت 
جرم سابق, لأ متصرّف في ملكه...90, 

والعقل الذي هو مصدر التشريع عند الإمامية أو 
كاشف عن التشريع الإلهي ‏ على الأصح ‏ هو العقل 
المعتمد على حكمين ينبعان من صميم العقل. 


؟ . الملازمات العقلية. 

وأين الغزالي ومنهايل سرحي القول بهما؟؟ 

وتضافرت الرواياث- عن أئنة-أهل البيت220 على 
حجّية العقل قبل أن يَوَلدَإلغزاني:بقرون, قال الإمام 
الصادق 386:«حجّة الله على العباد الني. و الحجّة فيما 
بين العباد وبين الله, المقل»". 

و قال الامام موسى بن جعفر/98 (المتوقى: 141١ه)‏ 
مخاطباً هشام بن الحكم: «ديا هشام إن لله على النناس 
حجّتين: حجّة ظاهرة, و حجّة باطنة؛ فأمًا الظاهفرة 


5:4 قراعد المفائد للغزاكي:‎ )١( 
:51 كتاب العقل و الجهل؛ الحديث‎ 18/١ الكليني: الكافي:‎ )1( 


اتأفسيم الأصول إلي معبرز و غير مححوز 
ججح 7 77 أ 
فالرسل و الأنبياء و الأئمة, و أمّا الباطنة فالعقول»”". 
إن إئمة أهل البيت :2# أعطوا للعقل أهمية كبيرة, 
فهذا هو الإمام الباقرلئة يقول: «إن الله لا خلق العقل 
استنطقه - إلى أن قال: ‏ و عرّتي وجلالي ما خلقت 
خلقاً هو أحب إل منك, ولا أكملتك إلا في من 
أحب. أما إني إيَاك آس ولِيَاك أنبى. وإيّاك أعاقب 
وايّاك أثيب»". 
فكان المترئّب مر الأستاةةافتشرم أن لا يقضي في 
الموضوع إلا بعد الأحَآطآبَضوَل اليعة الإماميّة. 


1. تقييم تعريغه للأدنّة الاجتهادية و الأصولية 
العملية 


قد تعرفت على ما هو الفرق بين الأدلة الاجتهادية 
و الأصولية العملية, و على تقسيم الأصول إلى أصل 


(1) الكافي: 13/1 كتاب العفل و الجهل» الحديث .!1١‏ 
(7) الكافي: 30/1 كتاب العقل و الجهل؛ الحديث1. 


أشبهات وإيضاحات حول أصول الفقه للشيعة.... 
محرز و غير حرز. 
وللأستاذ كلام في هذا الصدد نأتي به: 
الف الأدلّة الأربعة المعتمدة المشارإليها آنفاً 
تسمّى الأدلّة ا حرزة ‏ الكتاب. السئة, العقل. و 
الإجماع - و يقابلها الأصول العملية باعتبارها 


تعطي حلولاً عملية لليكلفين حين يتعذّر عليهم 
إحراز الحكم الشراعي#قن كليله. 


يلاحظ عليه: أله أصآب في التفريق بين الأدلة 
الأربعة و الأصول العملية إل روصق الأدلة الأربعة 
بالأدلة الحرزة. خلاف المصطلح و إئما يوصف بها 
بعض الأصول, فمنها أصل محر و منها غير بحرز. كما 
تقدام في كلامناء و إنما توصف الأدلة الأربعة, بالأدلّة 
الاجتهادية. 
ب. ويدخل ضمن هذه الأصول العملية جملة 
قواعد: أهمها قاعدة الاحتياط. انطلاقاً من أن 


تفسيم الأصول إلي مححرز و غير محرز 


إقا-د 
الأصل هو شغل الذمّة بالتكليف و أنلله في كل 
نازلة حكماً يتعيّن الالتزام به. وقاعدة البراءة 
الأصلية, انطلاقاً من أنّ الأصل براءة الذمّة من 
التكليف, قاعدة الاستصحاب التي تقضي بإبقاء ما 
كان على ما كان انطلاقاً من أن اليقين لا يرتفع 
بالشك”". 
يلاحظ عليه: أن قاعدة]الأختياط تنطلق من العلم 
القطعي بنفس التكليف قي الؤاقعَة بلا تردد فيد و 
الجهل بالموضوع, كمَا“[ذ1 عَم فوت إتحدى الصلاتين 
المغرب أو العشاء. فيجب عليه قضاؤهماء و ما ذكره 
مسن المنطلق يعني أن «الأصل هو شغل الذمّة 
بالتكليف» له لاصلة له بقاعدة الاحتياط؛ بل أساسه 
هو العلم بالتكليف و الجهل في المتعلّق. 
والعجب اله عندما يفسّر قاعدة الاحتياط عند 


)١(‏ مجلة الواضحة: 41 بتلخيص. 


شبهات ويضاحات حول أصول الفقه للشيعة.- 


د 7 أ 1 
الإمامية يقول: الأصل شغل الذمّة بالتكليف. 

وعندما يفسّر قاعدة البراءة عندهم بقوله: الأصل 
براءة الذمّة من التكليف, وهذا هو نفس التناقض, فلو 
كان الأصل هو الاشتغال فما معنى كون الأصل هو 
البراءة؟! 

وهذا يكشف عن أن الأتبإذ لم يكن ملماً بأصول 
الفقه عند الإمامية حيك تركب كي بيائها التناقض. 

كما أن ما ذكره «أن لقي كل نازلة حكماً يتعيّن 
الالتزام به» وجعله مَتَطلقَا حاط "حجيب جداً؛ لأن' 
العلم بأن لله في كل نازلة حكماً لا يسبب الاحتياط؛ 
إذ من المحتمل أن يكون حكم لله في المورد هو 
الإباحة أو الكراهة, أو الاستحباب. 


5 
هل سن وراء تنه النبي# 


السئة هي المصدر الثاني للعقيدة و الشريعة. سواء 
أم كانت منقولة باللفظ' و أَلَمنى, أم كانت منقولة 
بالمعنى فقط, إذا كان الناقل ضابطاً في النقل. 

وقد خص لله بها المسلمين دون سائر الأمم حيث 
إلهم اهتموا بنقل ما أثر عن النبي 2 من قول وفصل 
وتقريرء وبذلك صارت السئّة من مصادر التشريع 
الإسلامي. 

وقد أكّد أئمة أهل البيت:22 على أن السئّة 


الشريفة هي المصدر الرئيسي بعد الكتاب, و أن جميمع 
ما يحتاج الناس إليه قد بيّنه سبحانه في الذكر الحكسيم 
أو ورد في سئّة نبيديلة. 

قال الإمام الباقر#ة: «إن الله تبارك و تعالى لم يدع 
عيثا اح إل أن أ نز ف كتيه ويه لسر 
و جعل لكل شيء حداً وب:جعل عليه دليلاً يدل عليه, 
و جعل على من تعدئ ذلك اليك حدا»”. 

و قال الإمام الصادوتظفة:«ما ين شيم إلا وفييه 
كتاب أو سئة»” 

وروى سماعة عن الإمام أي امسن موشيئ 
الكاظم8. قال: قلت له: أكل شيء في كتاب الله و 
سئّة نبيه, أو تقولون فيه؟ قال: «بل كل شيء في كتاب 
لله و سئّة نبيه”. 
)١١‏ الكليني: الكافي: ,04/١‏ باب الرد إلى الكتاب و السنة, الحديث 31 4 


(1) الكليني: الكافي: 08 باب الرد إلى الكتاب ر السنة, الحديث 5, 6. 
(؟) الكافي: 11/1: باب الرد إلى الكتاب و السنة, الحديث .٠١‏ 


اهل سثه ودام سثة نبي (صي) 5ض 
حححححع<<عحعا<77ر7ححبحجن ‏ الاك 


وروى أسامة, ققال: كنت عند أبي عبداله 22 و 
عنده رجل من المغيرية”, فسأله عن شيء من السنن؟ 

فقال: «ما من شيء يحتاج إليه ولد آدم إلا و قد 
خرجت فيه سنّة من الله و من رسوله؛ و لولا ذلك, ما 
احتج علينا بما احتج؟» 

فقال المغيري: و بما اجتيج؟ فقال أبو عبداله4ة: 
يغستي و رَضيت لحم الإتثلام تزينأ4”". فوم يكل 
سئته وفرائضه وما يحتَاجإلية:الناسناما احتج' بده ". 

وروى أبو حمزة؛ عن أبي جعفرء قال: قال 
رسول اليل في خطبته في حججة الوداع: دأيها 
الناس انّي لم أدع شيثاً يقربكم من الجئة ويباعدكم 
من النار إلا وقد نبأتكم به ألا أن وح القدس 


(1) هم أصحاب المغيرة بن سعيده الذي تأنه الإمام الصادق لف 
(؟) المائدة 25 
() المجلسي البحار: الاح ؟ 


شبهات وإيضاحات حول أصول الفقه للشيعة.. 
طم 


قد نفث في روعي و أخبرني ألا تموت نفس حت 
تستكمل رزقهاء فاتقوالله عروجل واجملوا في 
الطلب ولايحملنكم استبطاء شيء من الرزق أن 
تطلبوه في معصية الله عرّوجل فانه لاينال ما عند 
الله جل اسمه إلا بطاعته:”". 

إلى غير ذلك من النصوص المتضافرة عن أئمّة أهل 
البيت فلك من التأكيد على الهم الركون إليها. 


)١(‏ الكافي للكليني: 87/6 كناب المعيشة. 


ألمة اهل البيشروج 
حفظة ستل الرسولع# 


كان النبي الأكرم 86 يقوم بأمور و مهام ها صلة 
بالجوانب المعنوية - بَالإطافة إلى إدارة دق الحكم ‏ 
وهي: 

١‏ . تبيين الأحكام الشرعية و الإجابة عن 
الحوادث المستجدة التي لم يجد المسلمون حكمها لا في 
الكتاب العزيز و لا في السئّة الشريفة. 

؟ . تفسير القرآن الكريم و تبيين محملاته و تقييد 
مطلقاته و ت#خصيص عموماته. 


ع شبهات وإيضاحات حول أصول الفقه للشيعة.. 

* . الرد على الشبهات و التشكيكات التي يطلقها 
أعداء الإسلام من اليهود و النصارى بعد الهجرة. 

ومن المعلوم أن من يقوم بهذه المسؤوليات. سوف 
يُورث فقده فراغاً هائلاً في نفس هذه المجالات. و من 
النطأ أن نتّهم النبي يل - و العياذ بالله ‏ أنه قد ارتل 
من دون أن يفكّر في م رتك النغرات المعنوية 
الحاصلة برحيله... 

فإذا رجعنا إلى أحآدَيتَ التي يله نقف على أله قد 
سد هذه التغرات بَاسَتَخَلاقَ مَجَعَلهُمْ قرناء الكتاب 
وأعداله. وأناط هداية الأمّة بالتمسّك بهماء و نذكر 
غاذج من كلماتديطة في هذا الجال: 

١‏ . روى ابن الأثير الجزري في «جامع الأصول» 
عن جابرين عبدالله, قال: 


رأيت رسول الْهيل في حجّة الوداع يوم عرفة و 
هو على ناقته القصواء يخطب. فسمعته يقول:«إلي 


أنمة أهل البييت(ع) حاتظة سنن الرسول(ص) 
تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلُوا: كتاب الله 
وعترتي أهل بيقي»*". 

.و أخرج مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقسم, 
قال: 

قام رسول اهمف يوماً فينا خطيباً بماء يُدعى' ما 
بين مكة و المدينة, و حمدالبو أثنى عليه و وععظ و 
ذكر. ثم قال: أمَا بعل:ألاأنَها الباس فإئسا أنا بشر 
يوشك أن يأتي رسول ربَيّ فأجيب, و أنا تارك فيكم 
ثقلين: أوهما: كتا ب أله في هَالمَدَئ و النور فخذوا 
يكتاب الله و استمسكوا به فحث على كتاب اله و 
اغب فيه. 

ثم قال: وأهل بيتي, أذكّركم الله في أهل بيتي» 
أذكركم الله في أهل بيتي. أذكركم الله في أهل بيتي ". 


)١(‏ جامع الأصرل: 121لا1. 
(1) صحيح مسلم 2509/6 


05-53 شبهات وإهضاحات حول أصول الفقه الديعة. 

''. أخرج الترذي في صحيحه عن جابر بن 
عبدالله الأنصاري. قال: رأيت رسول الهع83 في حجّة 
.يوم عرفة على ناقته القصواء يخطب فسمعته, يقول: يا 
أيْها الناس, ّي قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن 
تضلّوا: كتاب الله و عترتي ", 

. أخرج الإمام أحمبد "تين أبي سعيد الندري. 
قال: قال رسول اله ##إكني/ تارك فيكم الثقلين 
أحدهما أكبر من الآخر: كناب الله حبل ممدود إلى 
السماء و الأرض. و عَتَرَقّ أهَل بيتي, و الهما لن 
يفترقا حتّى يردا علي الحوض”". 

و هذا الحديث, المعروف بحديث الثقلين رواه عن 
النبي أكثر من ثلاثين صحايياً و دوئه ما يربو على 
ثلاثمائة عالم في كتبهم في مختلف العلوم و الفسون. وفي 


)١(‏ سنن الترطدي: 111/8 باب مناقب أهل بيث النبي اإكة. 
(1) مستد أحمدة 11/5. 


أنمة أهل البيت(ع) حانظة سنن الوسول(ص) ب 
جميع الأعصار والقرون: فهو حديث صحيح متواتر بين 
المسلمين, وقد عيّن ابي 8 ببركة هذا الحديث من 
يسد هذه الثغرات ويكون المرجع العلمي بعد رحيله, 
ويس هو إلا أهل بيته. 

وبهذا يتبيّن أن العسرة#ة عيبة علم الرسول و 
خز سنئه و حفظلة كلمي تعلموها بعناية من الله 
تبارك و تعالى كما بَعلْمَضَا كه موسى بفضل من الله 
دون أن يدرس عند أحد و لذلك قئى موسى يه أن 
يعلّمه ما عُلَم. 

قال سبحانه حاكياً عمن لسسان نببه موسى إه9: 
جنال لَهُ مُوسى هَل أََيمْكَ عَلى أن تَُلْمَنِ يما 
عُلْنت داه" 7 1 

وعلى ضوء ذلك فليس لأثمة أهل البيت +82 سئة 
ولا تشريع؛ وما أَرَ عنهم من قول و فصل أو تقريير 
)١(‏ الكهف: 15 


ح شبهات وإيضاحات حول أصول الفقه للشيعة... 
فإئما يعتبر, لكونهم حفظة سنن النبي يل فلايصدرون 
ولا يحكمون إلا بسئته. 

فلو قيل: إن قول الإماملئة أو فعله أو تقريره سئّة 
نما يراد به ألهم تراجم سئّة النبي يل وأقواله وأفعاله. 

فما قاله العلآمة الشيخ المظفر» من أن المعصوم من 
آل البيت لكك يجري قوله يحزئئرقول النبي يلك من كونه 
حجة على العباد, إِنْما لإريةيئك ما أحسّن قوله 
«يجري محرى قول الني2©. فلوكان أئمة أهل 
البيت 284 هم أصحاب سَئَن في عرض سْئة النبي 419 
فلماذا قال «يبري قوهم مجرى قول النبي485؟! 

هذه عقيدة الإمامية من أرّشم إلى آخرهم؛ 
فالتشريع لله سبحانه فقط, والنبي الأكرم يك هو المبلّغ 
عن الله سبحانه في ما شرّعه. وأئمة أهل البييت 
خلفاء رسول اله وحفظة سكئنه وتراجم كلِمه, 
والمبلّفون عنه السنن حتى يجسّدوا إكمال الدين في 


أدمة أهل البيت(ع) حقظة سنن الرسول(ص) 
مجر 1 كت 
مجامي العقيدة والشريعة. 

وحين قال سبحانه :ْم أكملت لَكُمْ يكم" 
فإئما هو لأجل نصب علي أوّل أئمة أهل 
البيت 20 للخلافة لكي يقوم بنفس المسؤوليات التي 
كان النبي يفك قائساً بها طيلة أَيّامٍ رسالته. و يملا 
الثغرات التي أعقبتها رحلتة #6 غير أند يؤل نبي يسوحى 
إليه. وهذا وصي حافظ لللثفله 


(1) المائدةة د 


سنّة الصحابة #4 مقابل سنّة النبّي8 


لقد تبن لنا أن الأستاد قد عجب من وجود سئّة 
لأهل البيت 242 وَكَدَكُسَرّنَا معنن ذلك عند الإماميّة, 
وقلنا بأله ليس للأئمة سئّة سوى ما سئّه الن يلك 
ولكن ألفت نظره إلى أن أهل السئّة قد قالوا بوجود 
سن نأخرىبعد سئّة انييف وإليك مايشير إلى ذلك: 

١‏ . الحديث المعروف عندهم: «عليكم بسئّتي وسئّة 
الخلفاء المهديين الراشدين, تمسكوابها وعضواعليها 
بالنواجذ». 


اسل الصحابة إلى مقابل سث التي (ص) 


لذفا-د 
يقول ابن قيم الجوزية في تفسير الحديث: فقد قسرن 
سئة خلفائه بسئّته. وأمر باتباعها كما أمر باتباع سئّته, 
وهذا يتناوله ما أفتوا به وسكوه للأمّة وإن م يتقندم 
للن ىف فيه شيء, و إلأكان ذلك سئّة". فالرواية 
تدل على أن للصحابة سنة كسنة النبي وَل فعندهم 
سنة أبي بكر و سلنة عمس ونيئة عثمان وسنة علي ة. 
". روى السيوطي“ قال جاجي بن خليفة: شهدت 
عمر بن عبدالعزيز يبوه و خليفة فقال في خطبته: 
على أن ما سن رَسَوْلَإنه:وصتاحباه فهو دين 
نأخذ به وننتهي إليه. وما سن سواهما فنا نرجثئه.'" 
أبعد هذه النصوص يصح للأستاذ أن يستغرب من 
وجود سنّة لأئمة أهل البيت:28: أعلام الهدى 
ومصابيح الدجى وقرناء الكتاب, وثاني التقلين... 
ولولا مخافة التطويل لبسطنا القول في ذلك. 


(1) إعلام المرقمين: 140/1 
1) تاريخ الخلفاء للسيوطي: *13. 


طرق علم الأثئمة بالسئة 


قد أشرنا إلى أنه لل لأمة اهل البيست 882 سئّة 
خاصة, بل هم حَفدَة سين السنبي ته ولسائل أن 
يسأل: ما هي طرقهم إلى سنن النبي يل وأكشرهم لم 
يعاصروه ولم يسمعوها عنه مباشرة. ومن المعلوم أن 
النب يليك قد عاصره الإمام علي و الإمامان الحسسن و 
الحسين 24 فقط؟ 

و الإجابة عن هذا السوّال واضحة لمن عرف 
أحاديث الشيعة وأنس بجوامعهم, فإنّ لمم نك طرقاً 
إلى سنن الي تفلانأتي ببعضها: 


مناه اس 00 ل 
الأوّل: السماع من رسول اللم8 

إن الأئمة 284 يروون أحاديث رسول اليف سماعاً 
منه بلا واسطة أو بواسطة آبائهم, ولذلك ترى في كثير 
من الروايات أن الإمام الصادق ك4 يقول: حدئني أبي 
عن زين العابدين عن أبيه الحسين بن علي عن علي 
أمير المؤمنين عن الرسبو الأكرم. و هذا النمط من 
الروايات كتير في أحاد ينهك؛ 

فائمة أهل الببت 2*8 رووا أحاديث كثيرة عن 
رسول لهي عن هذا الطريق دون أن يعتمدوا على 
الأحبار و الرهبان أو على مجاهيل أو شخصيات 


متسترة بالنفاق. 
الثاتي: كتاب عليلئة 


كان لعلي بقةِ كتاب خاص بإملاء رسول اشهيئك. 
وقد حفظته العترة الطاهرة42, و صدرت عنه في 


0 شبهات وإيضاحات حول أصول الفقه للشيعة... 
ده ] 


مواضع كثيرة؛ و ثُقِلتْ نصوصه في موضوعات مختلفة, 
وقد بث الحرالعاملي في موسوعته الحديثية, بض 
أحاديث ذلك الكتاب حسبالكتب الفقهية من الطهارة 
إلى الديات, ومن أراد فليرجع إلى تلك الموسوعة. 

وإليك شذرات من أقوال الأئمة بشأن هذا الكتاب 
لذي كانوا يتوارثونه وينقلؤ,عنه ويستدلون به: 

قال الإمام الحسن الجتوي ةب كبإن العلم فينا ونضحسن 
أهله. وهو عندنا بجموح كله تجذاقيره, ومنه لا يحدث 
شيءإلىيوم القيامة حَتَى رسن أشن إلا وهو عندنا 
مكتوب, بإملاء رسول الله و خط علي بيده»". 

وقال أبو جعفر الباقر 4# لأحد أصحابه ‏ حمران 
بن أعين - وهو يشير إلى بيت كبير: «يا جمران إن في 
هذا البيت صحيفة طوها سبعون ذراعاً خط علي 390 و 
إملاء رسول الله َي لو ولينا اناس لحكمنا يما أنزل 


.19/86 الاحتجاج: 5لا بحار الأتوار:‎ )١( 


طرق عل القمة الث 


زاقك-د 


لله لم نعدٌ ما في هذه الصحيفة». 

وقال 3 أيضاً لبعض أصحابه: يا جابر كا لو كنا 
نحدتكم برأينا وهوانا لكنّا من اطالكين, ولكنا نحدتكم 
بأحاديث نكنزها عن رسول اله #». 

وقال الإمام الصادقيية عندما سثل عن الجامصة: 
«فيها كل ما يحتاج الناس:إليد. وليس من قضية إلا 
فيها حتّى أرش الخندشن»ي 

وقال الإمام الصادق 3#6قي تعريف كتاب علي 380: 
«فهو كتاب طوله بَعوكرَأعَاآِمتلآءٌ رسول اله ولا 
من قلق فيه. وخط علي بن أبي طالب]8ة بيسده, فيه 
ولله جميع ما يحتاج إليه الناس إلى يوم القيامة, حتّى 
أنّ فيه أرش الندش والجلدة ونصف الجلدة».'9 

ويقول سليمان بن خالد: معت أبا عبداله ها 
(1) قد جمع العلأمة المجلسي ما ورد من الأثر حول كناب علي في موسوعته 


بحارالأنوار: 7714/55 تحث عنوان, باب جهات علومهم وما عندهم من 
الكتبء الحديث 2175 1 01١‏ 10 


ع شبهات وإيضاحات حول أصول الفقه للشيعة... 
يقول: «إنّ عندنا لصحيفة طوها سبعون ذراعاً إملاء 
رسول اله؟ وخط عليه بييده. ما سن حلال 
ولاحرام إلا وهو فيها حتّى أرش الندش». 

وقد كان علي 32 أعلم الناس بسئّة الرسول#2 
وكيف لا يكون كذلك, وهو القائل: «كنت إذا سألت 
رسول الله يا أعطاني. وإذااتتبكت ابتدأني».'9 


الثالث: انهم محدثون. 

لأجل إيقاف القارَى حدَئ'انحسدت في الإسلام و 
مفهومه نذكر شيئاً في توضيحه. 

«المحدّث» من تكلّمه الملائكة بلا نبوة و رؤية 
صورة, أو يُلهم له و يُلقى في روعه شيء من العلم 
على وجه الإهام و المكاشفة من المبسدأ الأعلى, أو 
يلكت له في قلبه من حقائق تخفى على غيره. 


(1) المستدرك: 1397 


طرق علم الأدمة بالسثة ع 
[- 


فالحدّث بهذا المعنى نما اتفقت الأمّة الإسلامية 
عليه. بيد أنْ الخنلاف في مصاديقه, فالسئّة ترى عمرين 
الخطاب من الحسدثين, والشيعة تترى علياً و أولاده 
الأئمة منهم. 

أخرج البخاري في صحيحه: عن أبي هريسرة قسال: 
قال النبي 4 لقد كان قيلكتين بني إسرائيل رجال 
يكلمون من غير أن ن|.يكوقوا أنبياء؛ فإن يكن من أمتي 
متهم قعمر "ا 

وقد أفاض شرآح صَحَيْحَ البخاري الكلامٌ حول 
ا محركث”. 

و للمحدّثين من أهل السئّة كلمات حول الث 
نأتي بملخصها: 

يقول القسطلاني حول الحديث: يري على 


(1) صحيح البخاري: 500/4 باب مناقب المهاجرين وفضلهم: دار الفكر, بيروت. 
(1) لاحظ: إرشاد الساريء شرح صحيح البخاري للقسطلاتي: 48/1 


م شبهات وإيضاحات حول أصول الفقه للشيعة.. 
ألسنتهم الصواب من غير نبوة ". 

وأخرج مسلم في صحيحه في باب فضائل عمر عن 
عائشة عن النبييقة: قد كان في الأمم قبلكم محسدثون, 
فإن يكن في أَمّتي منهم أحد فإنَ عمر بن الخطاب 
منهم. 

وقال الدووي في ثسرج:صحيح مسلم: اختلف 
تفسير العلماء للمراد بذ ونون فقال ابن وهب: 
ملهمون, وقيل: يصيبْوَن إذا:ظطتوا. فكائهم حُّدّنوا 
بشيء فظتوه, وقيل كلهم اللآئكة“ؤجاء في رواية 
مكلمون”. 

وقال الحافظ محب الدين الطبرسي في «الريساض», 
ومعنى «ححدثون» ‏ والله أعلم - أن يُلْهَسُوا الصواب,. 
ويجوز أن يحمل على ظاهره و تحدتهم الملائكة لا 


(1) ارشاد الساري في شرح صحيح البخاري: 451/9. 
(1) شرج صحيح مسلم للتوري: 173019 دارللكتاب العربي؛ يروث 


طرق علم الأدمة بالسثة 
لوحي. و إِنْما با يطلق عليه اسم ححديث, وتلك 
فضيلة عظيمة". 

وحصيلة الكلام: اله لا وازع من أن يخص' سبحائه 
بعض عباده بعلوم خاصّة يرجع نفعها إلى العامّة مسن 
دون أن يكونوا أنبياء. أو معدودين من المرسلين, والله 
سبحائه يضف مصاحب مؤيبى بقوله: جردا عَبْدا 
مِن' عبادنا آتَيْناه رَحمَة رمن يكنا و 2 كدنا 
عِلْمأ4" ول يكن المتتاحي تيا بل كان ولياً من 
أولياء الله سبحانة وَتَعَالبيَلنيتَ-العكم والمعرفة مكانة, 
دعت موسى ‏ وهو ني مبعوث بشريعة - إلى القول: 
مَل امك عَلى أن تُعَلْمَن مما عُلْستَ رعند4”. 

و يصف سبحانه وتعالى جليس سليمان آصف 
بن برخيا- بقوله: «قال الي عِنْدهُ عِلْم من الكتسابو 
(١)الرياض‏ النضرة 1101 


(1) الكهقيد 38 
الكهفد 15. 


آنا آتيك يه قبل أن يَرْتد لِك طَرْقُك فَلمَّارآهٌ 
مُسنتقِر) عِندهُ قال هذا من" فَضل ربّي . 


و هذا الجليس م يكن نبي ولكن كان عنده علم 
من الكتاب. وهو لم يحصّله مسن الطرق العاديّة التي 
يتدرّج عليها الصبيان والشبان في المدارس والجامعات. 
بل كان علماً إهياً أفيض عَلَيلِصفاء قليه وروحه, و 
لأجل ذلك ينسب عله آل فطّل) ربّه ويقول: إهذا 

والإمام علي والأئمة من بعده. الذين أنيطت بهم 
الهداية في حديث التقلين, ليسوا بأقل من مصاحب 
موسىل8ة. أو جليس سليمان» فأي مانع من أن يقفوا 
على سنن النبي يي عن طريق الإشراقات الإطية؟! 


)١(‏ التمل:40. 
(5) الانصاف في مسائل دام فيها الخلاف: 2554/7 


طرق علم الأدمة بالسئة 


إأقكد 
الرابع: الاستنباط من الكتاب والسنّة 

هذا هو الطريق الرابع؛ فقد كانوائ2 يستدلون على 
الأحكام الإهية بالكتاب والسئّة بوعي متميز يُبهر 
العقول و يُورث الحيرة, ولو لا خشية الإطالة في المقام 
لنقلنا تماذج كتيرة من ذلك. ونكتفي هنا بانموذج واحد 
وهو: قم إلى المتوكّل إْجينصراني فجر بامرأة 
مسلمة فأراد أن يقيم علي لح إفأسلم. فقال يحى بن 
أكثم: الإيمان يمح بما قبلهء وقال بعضهم: يُضرب ثلاثة 
حدود. فكتب المتوكلَ إل الإمام علي المادي هه" 
يسأله, فلمًا قرأ الكتاب. كتب: يُضرب حتى يموت. 
فأنكر الفقهاء ذلك, فكتب إليه يسأله عن العلّة, 
فكتبيقة: «إيسثم اللو الرتخمن الركجيم © قَلَمًّا رآوآ 
باسنا قالُوا آمكَا ياللّمِ وَحْده و كفنا يما كنا ينو 
مُتتركين #قَلَم يك يَْقَعُهُم إهائهُم لما رآوا بَاسَنا 


١‏ الإمام العاشر وهو علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر الصادق ليؤط. 
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سملت الل الي قد خلا في عساوو رَ سر هنايك 
الكافرون4؟ 

فأمر به المتوكّل فضرب حتى مات. 9 

إن الإمام الهادي ببيانه هذا شق طريقاً خاصّاً 
لاستنباط الأحكام من الذكر الحكيم, طريقناً لم يكن 
يحلم به فقهاء عصره. وكتانوا يزعصون أن مصادر 
الأحكام الشرعية هي الأهاك الوأضحة في محال الفقه 
التي لا تتجاوز ثلامئة آيةزبذلك أبان للقرآن وجهاً 
خاصاً لدلالته. لا يلت ليه دمن تزل القرآن في 
بيته, وليس هذا الحديث غريباً في مورده, بل له نظائر 
في كلمات الإمام وغيره من آبائه وأبنائه 80. 

هذه إلمامة عابرة في بيان طرق أهل البيست20 إلى 
البي عللا. 


طرق علو الئمة بالستة 
الذد 


فما روي عن الإمام موسى بن جعف ريق حول 
علمهم بالسئّة فائما هو ناظر إلى ما سبق ذكره. 

سكل الإمام موسى بسن جعفر لظة: أكل شيء في 
كتاب الله وسئّة نبيه, أو تقولون فيد؟ فقال: «لا بل كل 
شيء في كتاب الله وسئّة نبيه».!9 

فالإمام يريد بالسئّة ما:قكرنا (مصادرها وطرقها) 
لا خصوص السئّة الموجؤذة كي أفواه النساس وعلى 
ألسنتهم, وإن كان ريما يلقي علمهم بالسئن با رواه 
الناس عن الني يله ي بع أل واضيع' 

هذه الرواية العابرة توقفنا على مدى ما تلقاه 
الأئمة 4ه من سنن الني, أفبعد هذا يصح أن نعتمد 
على ما رواه البخاري عن أبي جحيفة الذي قال: قلت 
لعلي: عندكم كتساب؟ قال لا إلأكتساب الله. أو فهم 
أعطيه رجّل مسلم, أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت: 


١‏ الكافي: 01 باب الرد إلى الكتاب واس الحديث 3ل 


8 ت حول أصول الفقه 
شبهات وإيضاحات حول أصول الفقه للشيعة.. 


فما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل و فكاك الأسير. و 
لا يقتل مسلم بكافر. *" 

كيف لا يكون عند عليه كتاب يجمع فيه سئن 
النبي 8 و هؤلاء هم أبشاء علي به ينقدون عنه 
ويعتمدون عليه؟! 

والعجب ماورد في هذه الززوايه من أن الصحيفة التي 
كان يحتفظ بها علي لماُشْتَمِل [لأبعلى جمل محصدودة, 
فلوم يكن عند علي وأبتاثةالمتصوّمين إل ما جاء في 
هذه الرواية. فمن أبن هته املو المؤرؤئة عنه وعسن 
أبنائه الصادقين التي بهرت العقول؟! 

كيف لا يكون عند علي #4 سوى ما في هذه 
الصحيفة أو ما في ألسن الناس مع أن المسلّم عند 
الفريقين أنّ علياً كانت عنده علوم وأسرار لم تكن عند 
غيرهء وكان السصحابة يرجعون إليه في المشاكل 


(1) صحيح البخاري: 74/١‏ باب كتابة العل الحديث 01. 


ستاحلت كك 
والمسائل العويصة, فهذا عر بن الخطاب وسائر 
الخنلفاء كانوا يرجعون إليه ويسألونه. كيف لا وهو 
باب مدينة علم الني يَ. 

وقد قام زميلنا الجليل المغفور له الششيخ علي 
الأحمدي”. بجمع ما ورد في كتاب علي 0ه تنا هو 
مبثوث في الجوامع الحدينية'ؤرئيه على 17 بابأ وما 
جمعه إِئما هو غيض بُن"فتتِض/وقليل من كثير مما كان 
في الأصل. 


(1) مكاتيب الرسول: 17215901 


03 
تقييم الإجماع عند الإماميّة 


عد الأصوليون الإجماع "من !كد الأدلّة الشرعية, 
غير أنهم اختلفوا في ملاك آلحجيّة فا محققون من السئّة 
قالوا: إن الإجماع يجب أن يكلو مستنداً إلى دليل 
شرعي قطعي أو ظبي كالخبر الواحد والمصالح المرسلة 
والقياس والاستحسان. 

فلوكان المستند دليلاً قطعياً من قرآن أو سئّة 
متواترة, يُكون الإجماع مؤيداً معاضدأله”؛ ولو كان 


01 لا يذهب عليك أنه إذا كان في المورد دليل قرآني أر سنّة مشواترة. فلاحاجة. 
للتأبيد والتعضيد والأولى أن نخص مورده بما إذا لم يكن في سورده إلا ديل 
اطي 


اتيم الإجماع عند الإمامية. ا 
المستند دليلاً ظنياً. فير تقي الحكم بالإجماع من مرتبة 
الظن إلى مرتبة القطع واليقين. ومثله إذا كان المستند 
هو المصلحة أو دفع المفسدة, فالاتفاق على حكم 
شرعي -استناداً إلى ذلك الدليل ‏ يجعله حكماً 
شرعياً قطعياً إهياً و إن لم ينزل به الوحي”. 

وعلى ضوء ذلك فالإجناع عند أهل السئّة من 
مصادر التشريع في عِلْحيآلكتَاب والسئّة. لكن بشرط 
أن يكون الحكم يعدأ زدلي ظني, فعندئئر يجمه 
إجماع العلماء حكماً قطعياً. 

وأمّا عند الشيعة فالإجماع بما هو هوليس من 
مصادر التشريع, وإئما يكشف عن وجود الدليل, 
فالائفاق مهما كان واسعاً لا يؤثر في جعل الحكم, 
شرعياً هيا وائما المؤثر في ذلك المجال. نزول الوحي به 


1 الوجيز في أصرل التق لوعي لزحيلية ل 
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نعم للإجماع دور في كشف الدليل الأعم من القطمي 

والظني» وقد اختلفوا في كيفية كشفه إلى أقوال يجمعها 
أمران: 

١‏ . استكشاف الدليل بالملازمة العادية بين فتسوي 
المجمعين وقول الإمام ند 

. استكشاف الإجماع:تتؤافقة الإمام 940 لكونه 
من جملة الجمعين. 

أمّا الثاني فمشر وط بشَرَطين: 

الف: أن يكون الأمَام ظاهرا 3 خانياً. 

ب: أن تتوقر الحرية في الفقوى, ويكون للإمام 
حرية تامة في إظهار رأيه, ومثل ذلك لم يتّفق في عصر 
الحضور إلا في فترة قليلة, وهي التي عاصرها الإمامان 
الصادقان: الباقر والصادق لكد. 

وبسبب عدم توفرٌ هذين الشرطين (كون الامام 
ظاهراً لاغائباً و توفر الحرية في الافتاء) في صر 


تفييم الإجماع عند الإمامية 


37د 


الأئمة لم يحتج بالإجماع إلا القليل من العلماء. 

نعم يمكن الاعتماد على الإجماع من وجنه آخر, 
وهو أن اجماع المجمعين في القرون المتمادية يكشف عن 
وجود الدليل على الحكم عند المجمعين. و استكشاف 
ذلك يتم بأحد الطريقين التاليين: 

أ: تراكم الظنون موربثة:لليقين بالحكم الشرعي؛ لأن' 
فتوى كل فقيه و إن كانتتفيم أللن, إلا ألها تعرز 
بفتوى فقيه ثازز فثالت, إل أن يحصل للإنسان من 
إفتاء جماعة على حَكَم القطم بَالْصَحَة؛ إذ من البعيد 
أن يتطق البطلان إلى فتوى هؤلاء الجماعة. 

ب: الإجماع كاشف عن دليل معتير. 

إن حجيّة الإجماع ليس لأجل إفادته القطع 
بالحكم, بل لأجل كشفه عن وجود دليل معتبر وصل 
إليهم ولم يصل إليناء وهذا هو لذي اعتمد عليه 
صاحب «الفصول», وعدّة من المتأخّرين. 


9 ول أصول الفقه ب 
يجيا هات يفاعت عون اود عند تيل 


قال صاحب الفصول: سنكشف قول العسصوم عن 
دليل معتبر بائفاق علماثنا الذين كان ديدنهم الانقطاع 
إلى الأثمة في الأحكام وطريقتهم التحسريز عن القسول 
بالرأي.والاستحسان". 


1) الفصول في علم الأصول للشيخ محمد حسين الحائري. 


قراءة صاحب المقال للاجماع عند الشيعة 


إن الدكتور أحمد(الرلتلثوني/ «محفظه الله» بعد أن ذكر 
أن الإجماع عند الشيعة ليس حجة بما هو هو, وإلما 
ملاك حجّيته كشفه عَنَ الدليّل, حاول أن يطبق نظرية 
أهل السئّة على نظرية الشيعة. فقال: 

وهذا القول في الإجماع وحقيقة حجيته ليس 
بغريب على أصولي السئّة. فهو بعض ما يتضمنه 
قوهم: «الإجماع لابدّ فيه من مستند», ثم ذكر كلام 
إمام الحرمين و الشريف التلمساني" . 


(1) الصفحة: 4١‏ من المجلة المذكررة. 


5-5 شبهات وهضاحات حول أصول الفقه للشيعة.. 


وما استنتجهٌ من التوفيق بين النظريتين عمل 
مشكور عليه, إلا أئنا نشير إلى ألهما لَيْستا متحدتين 
بالشكل الذي ذكره الأستاذ. و إئما هما متّحدتان في 
شيء و مختلفتان في شيء آخر. 

١‏ . تشتركان في أن إجماع امجمعين لابد أن يكون 
على أساس دليل, ولا يصحخ:إفتاؤهم بلا دليل. 

. و تختلفان في أن للإجماح /عند أهل السئة ‏ 
دوراً في إضفاء المشروعية كَلنَ الحكم المجمع عليه, 
بحيث يجعله حكما كنات الأحكام الواردة في 
الكتاب والسئّة ‏ سواء أصح المستند الظني في الواقع 
أم لم يصح. وكأن الاتفاق عملية كيمياوية تقلب 
النحاس ذهباً؛ إمّا مطلقاً وفي عامّة الموارد, أو فيما إذا 
كان مستند الإجماع مثل القياس والمصالح والمفاسد 
العامّة, و هذا ليس شيئاً خفياً على من له إلمام بأصول 
الفقه لدى السئّة, وقد وقفت على كلام الفقيه المعاصر 


قراءة صاحب المقال للاجماع عند الشيعة ع 
الفؤيي 


«وهبة الزحيلي» حتى أن الكاتب صرّح بذلك في مقاله 
لذي يقول فيه: 

«وقد يكون إجماعهم ناشئاً عن قياس ظني في 
أصله. ولكن الإجماع على الحكم أضفى عليه صواباً و 
يقيناً" لا يحتمل الشك. 

وقد يكون الإجماع منعقة عن نظر استصلاحي 
سديد. ومن خلال الأجساح عليه تأكّدت موافقته 
القطعية للشرع و ليصا لين اعتبرها. 

هذا الذي عليه الْسَنْأو أمَْآلْتيعَة فهم عن بكرة 
أبيهم لايقيمون للإجماع دور أسوىالكشفعن الدليل: 

القطعي أو الظتّي, وليس له دور في إضفاء الصواب 
على الدليل و المشروعية على الحكم - لو فرض عدم 
صحته - فلذلك ليس الإجماع يما هو هوء من مسصادر 
التشريع. 


1 أن ايفين فنمي و ألا الصراب فلاء فيما إذا كان غير صحيح. 


انققد الإجماع الدخولي 


قد عرفت أن ملاك حتت الأجماع هو كشفه عن 
الدليل بأحد الوجهين التآليين: 

أ: كشفه عن دَخْوَلٌ الآمام في المجمعين. 

ب: كشفه عن وجود الدليل والحجة. 

أمّا القسم الأول فقد عرفت اختصاصه بمصر 
الحضور. لكن بشرط أن تسود الحرية عامّة أهل 
الفتوى في البلد الذي يقيم فيه المعصوم, كالمدينة 
المنورة كما كان ذلك في بعض الأعصار أيَامٍ نشوب 
الصراع بين الأمويين و العباسيين. 


تقد الإجماع الدخولي ا 

فلو وصل إلينا أن كل من يؤخذ عنه الفتدوى في 
المدينة أفتوا على حكم من الأحكام ولم يشذ منهم 
أحد. نستكشفُ اتثفاق الإمام الباقر والصادق 89 
معهم؛ لأنّ لسان الإجماع هوكل من يوؤخذ عله 
الفتوى, وهها من أبرز مَنْ يوْخل منهم الفتوى. 

وعلى ضوء ذلك نقيفت على مدى صحة رأي 
الأستاذ حول الإجماغ اليتضولي”/قال: 

«ولست أدري كيب قَانتتساغ علماء الإمامية و 
أذكياؤهم هذا لقص الَوَآضَحء ]د يعسبرون الإجصاع 
كاشفاً عن قول الممصوم, ثم يمشترطون دخول هذا 
المعصوم؟ و إذا دخل المعصوم في الإجماع ‏ بحيث كان 
قوله معروفاً و ثابتاً ‏ فأي كشف بقي للإجماع أن يقوم 
بد؟ ثم إذا كان قول المعصوم حجة في ذاته فأي حاجة 
وأي' قيمة للإججاع مع ثبوت قول المعصوم؟ 
(الصفحة7؟). 


اجي د _شهك وفضاحات حول اصول الفقه الفيطة.- 

ويلاحظ عليه: أنه تتصوّر أن الإجماع الدخولي 
عبارة عن معرفتنا بدخول الإمام شخصياً ضمن 
المجمعين, فرئٌب عليه ما رئّب. حيث قال: «فمند ذلك 
أي كشف بقى للإجماع أن يقوم بده. 

وبعبارة أخرى: تصوّر أن الإجماع الدخولي عبارة 
عن رؤية الإمام شخصياً بين المجمعين, أو سماع صوته 
منهم؛ أو ثبوت تواجدث بِي'ِاممَمِينُ بخبر قطعي. فعند 
ذلك قال: «فأي" دور يبقى للإجماع بعد معرفة الإمام». 

ولكن خفي عليه وأقع َذَا سم من الإجاع, 
فالمراد به ما إذا ثبت بخير قطعسي. أن علماء المديشة 
وكل من يؤخذ عنه الفتوى, اثفقوا على حكم مسن 
الأحكام الشرعية وكان أهل الببت يتمتّمون بالحرية 
الإظهار رأيهم وإبداء ما عندهم. فعند ذلك نستكشف 
دخول الإمام المعصوم في الجمعين وتواجده فيهم على 
نحو لولا هذا الإجماع والائفاق بالنحو الذي عرفت لم 


اتاد الإجماع الدخولي 


[قاا-د 
يكن لدينا طريق لمعرفة قول الإمام, و عندثتر يكون 
للإجماع دور الكشف عن دخوهم فيهم. 

وبذلك تقف على ما هو المقصود للمحقّق حيث 
قال: «فلو خلت المئة من علمائنا من قوله, لما كان 
حجّة ولو حصل في اثنين كان قوهما حجة». 

إن الممعن في كلامه من "أله إلى آخره يقف على 
أن الغاية من هذا المقأل»فو التركير على أن حجّية 
الإجماع لأجل وجود المآ قي امجممين إِمّا دخولاً أو 
كشفاً عن دليل وصلّ إلى يد ألْحَممَينَ عنهم 2 فجاء 
قوله كمثال يبيّن مقصده. 


.0 
خبرالواحد والقياس ظئّيان 
فلماذا التَمَرَيّق بينهما؟ 


قد عجب بالسدكتو رحد الريسوني من تفريق 
الإماميّة بين خبر الوَاحَدَ والقياس في الحجيّة قائلاً 
بألهما ظئّيان. فلماذا فرقت الإماميّة بينهما وقالوا 
بحجية الأوّل دون الثاني؟ وقد أطال الكلام في ذلك, 
وما ذكرناه لب إشكاله. ولإيضاح المقام نقلام أمورا: 

الأمر الأول: اثفقت الأمّة الإسلامية على أن البدعة 
أمربحرمكتابأُوسّةوإجماعاوعقلاً.وهيعبارة عن إدخال 
ما لم يعلم أنه من الدين في الدين, هذا من جائب. 


افلماذاالتفريق بينهما؟. 

و من جانب آخر أنّ الاعتماد على الظن الذي لم 
يقم على حجبّيته دليل قطعي من اللشارع - و الإفتساء 
على وفقه والالتزام بأنّ مؤداه حكم الله تعالى في حقّه 
و حق غيره, هو نفس البدعة ومن مصاديقهاء فبضم 
الثاني إلى الأوّل يتشكل قياس منطقي ينتج حرمة 
العمل بالظن الّذي لم يقي الَليل القطعي على حجّيته. 
فتكون صورة القياس| كالقالي: 

العمل بالظن: الذي لم قم على حيمّيته دليل شرعي 
بدعة في الدين. 

البدعة في الدين حرام بالائفاق. 


الل بال لذي لم يقم على حجّيته دليل شرعي 
حرام بالائقاق. 

وعلى ضوء هذا تقول الإمامية بأنّ الضابطة الكلية 
في العمل بكل مالم يقم دليل على حجّيته, سواء أكان 


0 شبهات وإيضاحات حول أصول الفقه للشيعة... 
مفيداً للظن أم لا هي المنع؛ لكونه تشريعاً قولياً 
وبدعة فعلية وعملية, وتقولاً على الله بغير علم. 

نعم لو قام الدليل القطعي على حجّية ظن مثلاً في 
مورد أو موارد يؤخذ بهذا الظن بحكم الشرع؛ لأثنه 
يكون العمل عندئثر بإذن الشارع وأمره. فيخرج عن 
الضابطة الكلّية: «العسل بنالظن” الذي لم يققم دلييل 
شرعي على حجيته. بدعة»ة 

الأمر الثاني: ذهب جهو الإمآمية إلى خروج عدة 
من الظنون عن الضَابطة حَرُوبجَا عَنَ الموضوع (لم يقسم 
دليل شرعي على حجيته) لا خروجاً عن الحكم. 
وهي الظنون التي قام الدليل على حجّيتها. ولأجل 
ذلك توصف بالظنون العلمية, أي إها ظنون ولكن دل 
الدليل العلمي على جواز العمل بها. وهي عبارة عن: 

١‏ . خبر الواحد إذا أخبر عن حسءٌ. 

١‏ . حجّّية الظواهر على القول بأئها ظنّية الدلالة. 


افلماذا اتتمريق بينهما؟. 3-5 


". الإجماع المنقول ‏ بخبر الواحد ‏ في مقابل 
الإجماع المحصّل - إذا كشف تقل الإجماع عن وجود 
دليل معتبر عن المجمعين إلى غير ذلك. 

هذا هو رأي جمهور الإمامية, نعم قد خالف في 
حجية خبر الواحد قليل من المتقدّمين كالسيد المرتضى 
و القاضي ابن البراج وأميثالإسلام الطبرسي وابن 
إدريس الحلي رضي الشالغتهم) 

ثم إن القائلين بالحجية نوا في ذلك الجسال كتباً و 
رسائل أجابوا فيها عنَنَ َبِهَاتَ آلنافين. شان كل 
مسألة نظرية لا تخلو من مخالف. 

هذا إجمال الكلام حول حجّية خبر الواحد الذي 
عليه بناء العقلاء. وعليه تدور رحى حياتهم و معاشهم 
بالشروط المذكورة في محلها. 

و أما القياس فقد رفضه علماء الإمامية عن بكرة 
أبيهم إذا كان مستنبط العلّة, لأجل أن القياس مفيد 


حت شبهات وإيضاحات حول أصول الفقه للشيعة.. 
طنخا 


للظن” و الضابطة الكلّية في الظن حرمة العمل به مالم 
يقم دليل على حجّيته. 

ثم إلهم استئنوا من حرمة العمل بالقيياس موارد 
أبرزها مايلي: 

١‏ إذا كانت العلّة منصوصة من جانب الشرع؛ كأن 
يقول الخمر حرام لكونه متكرأً, فيحكم بحرمة ككل 
مسكر. 

الوا: إن ذلك في الحقيقة نيس عملاً بالقياس؛ و 
إلما هو عمل بالسنّة» أي عَمَوْمْآلمَلَة كما لا يخفى. 

". القياس الأولوي, فإذا قال الشارع: «ثّلا تقل 
لَهُما أف4”" يفهم منه حرمة الشتم والضرب بطريق 
أولى؛ لحصول القطع والعلم بالحكم. 

ثم إن رفض الإمامية العمل بالقياس في يجال 
مستنبط العلّة لأجل أنّ استخراج علّة الحكم بالسبر 


37 الاسام‎ )١( 


فلماذا اتتفريق ببنهما" 


لكات 


والتقسيم مظئة للاشتباه. وذلك بالبيان التالي: 

أولاً: نمختمل أن يكون الحكم في الأصل معلّلاً 
عندالله بعلّة أخرى غير ما ظنّه القائس, مل كونه 
صغيراً أو قاصر العقل. في قوله: «لا يُوّج البكر 
الصغير إلا وليها» حيث ألحق بها أصحاب القياس 
اليب الصغيرة, بل اجنونة:والمعتوهة. وذلك بتخريج 
المناط وأئه هو قصور ا الققق وليك للبكارة مدخلية في 
الحكم, فهل يكين أدّعَآَالقطع بذلك. وقد قال 
سبحانه: وما أويَيكة الهم[ قبيذ4؟! 

إن الإنسان لم يزل في عالم الحس تتكشف له 
أخطاؤه. فإذا كان هذا حال عام المادة الملموسة, 
فكيف بلاكات الأحكام ومناطاتها المستورة عن العقل 
إلا في موارد جزئية كالإسكار في الخمر. أو إيقناع 
العداء والبغضاء في الميسرء أو إيراث المرض في النهي 


(0) الإسراءة ملم 


بجي ____شمهات وفضاحات حول أصول الفقه الشيعان 
عن النجاسات؟ و أمّا ما يرجمع إلى العبادات و 
المعاملات خصوصاً فيما يرجع إلى أبواب الحدود 
والديات فالعقل قاصر عن إدراك مناطاتها الحقيقية و 
إن كان يظن شيئاً. 

قال ابن حزم: «وإن كانت العلّة غير مننصوص 
علبهاء فمن أي طريق تُعرفةة:ولم يوجد من الشارع 
نص يبيّن طريق تعرفها؟تواقرك بهذا من غير دليل 
يعرف العلّة نتهي إلى أجدَ أمرين: إِسَا أن القيياس 
ليس أصلا معتبرا. و إََا أنه صل عند الله معتير ولكن 
أصل لا بيان له, وذلك يؤدي إلى التلبيس. وتعالى الله 
عن ذلك علو كبر فلم ببق إلانفي القياس». 

ثانيأر لسو افترضنا أن القسائس أصاب في أصل 
التعليل» ولكن من أين يُعلم ألها تقام العلّة, و لعلّها 
جزء العلّد وهناك جزء آخر منضم إلييه في الواقسع ولم 
يصل القائس إليه؟ 


فلماذا التفريق يبنهما؟. 7 


ثالثاً: احتمال أن يكون القائس قد أضاف شيئاً 
أجنبياً إلى الملّة الحقيقية لم يكن له دخخل في المقيس 
عليه. 

رابعاً: احتمال أن يكون في الأصل خصوصية في 
ثبوت الحكم وقد غفل عنها القانس. . 

ولأجل وجود هذه الاخَتتمالات التي لا تنفك عن 
ذهن القائس, رفضت| الإتائية لعل بالقياس إذا كان 
مستنبط العلّة. 


التفريق بين الظئّيين لماذا9 


إن الدكتور أحمد الإيِسَوقي كجفظه الله قد أخن 
على علماء الإمامية وار“ قائلاً: إلهم يقولون بععدم 
حجنية الظن ومع ذلك يلون بهي امارد التالية: 

.٠‏ الخبر الواحد. 

". الظواهر. 

*. المرجّحات الظئية عند التعارض. 

؟ . الأصول العمليّة. 

وإليك دراسة هذه الموارد من رؤية الدكتور وما 
يمكن القول حوهاء ونذكر كلامه ضمن مقاطع قال: 


التامريق بين الظايين ماذ؟. 
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.١‏ إن الإمامية إذ يرفضون الأخذ بالقيساس 
والاستصلاح باعتبار أن إفادتهما ظنّية, فإئهم يقبلون 
الظنّيات في كثير من أصوهم وقواعدهم, في مقلمها 
أخذهم بأخبار الآحاد؛ فإئهم يُسلّمون بكون أخبار 
الآحاد لاتسلم من الظئّية والاحتمال, وأذن السشرع 
استثناء في اعتبارها. ويكثوْنٍ الإجماع لديهم على 
حجّيتها ”. 

أقرل: هذا ملخْصٍ كلام والقارئ الكريم ‏ بصد 
الاطلاع على ماذكرنا من امور يُقف على الفسرق 
الواضح عندهم بين خر الواحد العدل, والقياس, فإن 
الأخذ بالأول ليس لاك إفادته الظن, بل لأجل قيام 
الدليل الشرعي على حجّيته, ولو كان الدليل قائماً 
على حجّية القياس لأخذوا به. 
خبر الواحد نما قام الدليل 


وبعبارة أخرى. 


(1) الصفحة 44من المجلة. 


'شبهات وإيضاحات حول أصول الفقه للشيعة.. 


طالخ 
القطعي على حجّيته فصار ظداً علمياً. أي ظباً بالذات 
ولكن ذو رصيد علميء بخلاف القياس؛ إذ لم يرد 
عندهم دليل يثبت حجّيته لوم نقل بقيام السدليل علسى 
خلافد. 

ولأجل أن يقف الأستاذ الكريم على الفوارق بين 
خبر الواحد والقياس ننج عليه مراجمة كتابنا 
المعنون: «أصول الفقمالمقإون كيم لا نص فيد», 

". ومن المواطن الي أحنتواقيها بالظئيات أيضاً 
قوهم بحجية الوأ أي" إنهمتتددون اعتماداً 
أساسياً على ما يفهم من ظواهر التصوص, والظواهر 
كما هو معلوم لا تكاد تسلّم من الظئّية والاحتمال» 

أقول: إن العمل بالظواهر مما أطبق العقلاء على 
العمل به. ولا جد بينهم من بنكر حجّية الظواهر. فإنّ 
رحى الحياة في الجتمع الإنساني تدور عليهاء وبيس 


() الصفحةه ين المجلة 


التفريق بين الظنيين 316ا؟. 77 


كل كلام, نضا في مدلوله. 

إن لنب الأكرم يل وأئمة أهل البيت 20 وأصحابهم 
يعلّمون الناس بظواهر كلماتهم؛ والمستمعون يتلقّونها 
حجّة شرعية دون أن يناقشوا في حجّية الظواهر. 

فأين الظواهر من القياس الظئي الذي تضاربت فيه 
الآراء وأنكر حجيتّه أئية:أهل البييت ولفيف من 
الصحابة والتابعين. أضْفيآىَ ذلك قيام الدليل عى 
حجية الظواهر دون القيآسَةقهذ هو الفارق بينهما. 

*. إن الترجِيحَاتٌ فرطل الخبرين كلها 
أو معظمها ترجيحات ظنّية تعليلية وتقريبية؛ فقد 
جرى ديدنهم على تسرجيح ماظهر أئه الأقرب إلى 
واقع الحكم الشرعي الحقيقي, وهذا كما لا يخفى ليس 
إحرازاً للحكم الشرعي بالضرورة. وإلما هو ظني 
وتقريب". 


1 المجلة: صن 86 


5 شبهات ويضاحات حول أصول الفقه للشيط.. 

أقول: هذا هو المورد الثالث الذي أثار تعجّب 
الأستاذ من التفريق بينه و بين القياس والاستحسان 
وأمثالهما حيث أخذوا بالمرجّحات الظئّيية ورفضوا 
القياس والاستحسان. 

ولكن الإجابة عنه واضحة, وهي قيام الحجّة على 
لزوم الترجيح بالمرججّحاتٍ :وقد تضافرت الأخبار التي 
اثبتست حجيتها عللى اليزوم إلكبرجيح بالمرجّحات 
المنصوصة كموافقة الكَبَابَ>ومواققة السئّة وموافقة 
المشهور وغيرها. 

انعم, هناك من يستنبط من هذا الروايات لزوم 
الترجيح بكل مرجّح و إن لم يكن منصوصاً كالشيخ 
الأنصاري في فرائده. ومنهم من لا يقبل ذلك. وعلى 
كل تقدير فالفارق بين العمل بالمرجّحات والقياس 
والاستحمسان وجود الدليل على لزوم التترجيح 
بهاوعدمه في القياس والاستحسان. 


التفريق بين الظانيين 531 


ولو أنّ صاحب المقال أحاط بأصول الفقه عند 
الإمامية لما أثار عجبّه هذا التفريق” بل وجّه اهتمامه 
إلى التركيز على موضوع آخر وهو طرح القياس على 
صعيد البحث على ضوء دراسة أدلّة المثبتين والنافين 
دون أن يربط العمل بالقياس بالعسل بخبر الواححد 
والظواهر. 

*. و مما أخذه الأستاذةعلي/ الإمامية هو العمل 
بالأصول العملية,.أعتي الإزاءة والامستغال والتخيير 
والاستصحاب, فهك كال ]4 يسيونه أصولاً عملية 
هي قواعد توصل إلى الظنّ و الرجحان. ومع ذلك 
أجازوا بل أوصوا بالعمل بها عند عدم الدليل 
الصريح”". 

أقول: أظن أن القارئ في غني عن تكرار الجسواب؛ 
فإنّ الإشكال في الجميع واحد والجواب مثله. وهو أن 


(1) الصفحة 48 من المجلة. 


شبهات وإيضاحات حول أصول الفقه للشيعة.. 
:1 7خ7+7خ7؟7تتتات 


الفارق وجود الدليل على حجّية الأصول, سواء 
أكانت مفيدة للظن” أم لا ومن درس الأصول العملية 
في الكتب الأصولية للشيعة الإمامية يقف على ألهم 
يستدلون عليها بطرق مختلفة من الكتساب والسسئة و 
الإجماع والعقل. فكيف يقاس ذلك بالقياس الذي 
تواتر النهي عن العمل به .عزق:.أئمة أهل البيست 84» 
وهذا هوقول الإمام الضادوة ركو لأبان بن تغلب: «إن' 
السئّة إذا قيست يحق الرَينَ0” 


١3‏ الوسائل: 14 الباب+ من أبراب صفات القاضي. 


استدلاله ملى حجية القياس عن طريق العقل 


إن الأستاذ الفاضبل يدل على حجية القياس عن 
طريق العقل قائلا: إن الآَامية وبخاصّة متأطريهم 
يجعلون من الأدلة الشَرعيَة «َالدلِيلَ العقلي». بينما هم 
يرفضون القياس وهو من بديهيات العقول وأولياتها, 
يقوم على قاعدة لا ينكرها عقل ولاعاقل, وهي «أن 
ما ثبت لشيء ثبت لمثله», وهذا هو العدل الذي قامت 
به الأرض والسماوات وجاءت به الكتب والرسالات. 

أقول: لا شك أن العقل أحد الحجج الشرعية, 
وذلك في مجالات خاصة, تا للعقل إليها سبيل, و تل 


د أشبهات وإيضاحات حول أصول الفقه للشيعة.. 
فلك 


لذلك بنموذجين: 

الأول: إذا استقل العقل بحسن فعل بما هو فعل 
صادر عن الفاعل المختار أو قبحه. و تجرد في قضائه 
عن كل شيء إلا النظر إلى نفس الفعل يكون حكنم 
العقل كاشفاً عن حكم الشرع. وهذا نظير استقلال 
العقل يقبح العقاب بلاييانأوتيينه معه, فيستكشف 
منه أن الشرع كذلك. 

الثاني: أذا أمر المولى. بشيء و استقل العقل بوجود 
الملازمة بين وجوب الشيء و وجوب مقدّمته أو 
وجوب الشيء و حرمة ضده, أو امتناع اجتماع الأمر 
و النهي على شيء واحد بعنوانين. أو جوازه إلى غير 
ذلك من أنواع الملازمات, فيكشف حكم العقل عن 
حك الترع 1 31 

ففي هذين الموردين وما يشبههما يكون العقل 
قاطعاً بالحسن والقبح أو الملازمة بين الوجوبين أو 


استدلاله على حجية القياس عن طريق العقل 2 
دحكجكللل7ب7ب7جصااااو اا د 


الحرمتين, وعند ذلك نستكشف من خلال كونه 
سبحانه حكيماً لا يبعت الحكم الشرعي للحسن 
والقبح, أو للمقدّمة وضد الواجب. 

وأمًا القياس فهو ليس دليلاً عقلياً قطعيّ وإلما هو 
دليل ظتّي بشهادة أْه لو كان دليلاً قطعياً لما اختلف 
فيه اثنان كما لم يختلفواق:حجية خبر المدواتر أو 
الحفوف بالقرائن المفيلة العم 

فإنَ إطلاق الدليل عقي على القياس على وجه 
الإطلاق غير صحيح” بَليجِبَ أن يقال الدليل العقلني 
الظئي؛ لأن الدليل العقلي - عند الإطلاق - ينصرف 
إلى الدليل العقلي المفيد للعلم. 


الخلط بين المماثل والمشابه 


والذي ألفت نظر الأسكاا لم هو أن القياس ليس 
من باب الممائلة..بل .من يأب المشابهة, وكم هو الفرق 
بين التمائل والتشابه. ما ذكره من أن «ما ثبت لشيء 
ثبت لمثله» راجع إلى المتمائلين. والفرق بينهما واضح؛ 
وذلك لأن التمائل عبارة عن دخول شيئين تحت نوع 
واحد وطبيعة واحدة, فالتجربة في عدّة من مصاديق 
طبيعة واحدة تفيد العلم بأن النتيجة لطبيعة الشيء لا 
الأفراد خاصة؛ ولذلك يقولون: إن التجرية تفيد العلسم؛ 
وذلك بالبيان التالي: 


خط بين لتمالل والمشاية 


وك 


إذا أجرينا ‏ مثلاً ‏ تجربة على جزئيات من طبيعة 
واحدة كالحديد, تحت ظروف معيّنة من الضغط الجوي 
والجاذبية والارتفاع عن سطح البحر وغيرها مع 
اتحادها جميعاً في التركيب, فَوّسَدنا ألها تتمدد مقداراً 
معيّناً ولنسمّه(س). عند درجة خاصة من الحرارة 
ولنستها(ح). ثم كررنا "قب التجربة على هذه 
الجزئيات في مراحل تيه في /أمكنة متعددة وتحست 
ظروف متغايرة. ووجدنا التتيجة صادقة تماماً: يتمدّد 
الحديد بقدار(س) عند درجةآح). فهنا تستكشف أن 
التمدّد بهذا المقدار المعيّن معلول لتلك الدرجة الخناصة 
من الحرارة فقط. دون غيرها من العوامل. فعندثار 
يقال: «ما ثبت لشيء ثبت لمثله» أو حكم الأمثال فيما 
يجوز وما لايجوز واحد. 

وأمًا التشابه فهو عبارة عن وقوع فردين مختلفي 
الطبيعة تحت صفه واحدة توجب التشابه بينهماء وهذا 


شبهات وإيضاحات حول أصول الفقه للشيعة.. 
عومطاتكتكتحححت 


كالخمر والفقاع فإلهما نوعان وبينهما تشابه في 
الإسكار, فلو أثبتت التجربة أن للخمر أثراً خاصاً, لا 
يمكن القول بثبوته للفقاع والنبيذء بل لأبد من التماس 
الدليل على المشاركة وراء المشابهة. 

وأوضح من ذلك مسألة الاستقراء. فإنْ ما نشاهده 
من الحيوانات البرية و البِحريةأنواع مختلفة, فلو رأينا 
هذا الحيوان البري ولك" اللبيوان إلبحري كل يرك 
فكّه الأسفل عند المضغ ربّما تحمكم - بلاجزم - بذلك 
على سائر الحيوانات من دون أن تكون بينها وحدة 
نوعية أو تمائل في الحقيقة, والدافع إلى ذلك التعدّي في 
الحكم هو التشابه والاشتراك الموجود بين أنسواع 
الجنس الواحد رغم اختلافها في الفصول والأشكال. 
ولكن لا يمكن الجزم بالحكم والنتيجة على وجهها 
الكلّي؛ لإمكان اختلاف أفراد نوعين مختلفين في 


الحكم. 


الخ بين الممائل والمشاهه 
لاد 


وبذلك يعلم أن القياس عبارة عن تعمسيم حكم 
مشابه إلى مشابه لا حكم مماثل إلى مماثشل» ومن 
المعلوم أن تعميم الحكم مسن طبيعة إلى طبيعة أمر 
مشكل لايصار إليه إلا إذا كان هناك تأييد من جاتب 
العرف لإلغاء المخصوصية, وإلاّ يكون التعميم عملاً 
بلادليل. 

مثلاً دل الكتاب البْريصَليَ أي السارق والسسارقة 
تقطع إيديهماء والبكم عَلسَنَ عنوان السارق؛ فهيل 
يلحق به النبّاض الذي تكن يلخد الأكفان؟ فإن 
التسوية بين العنوانين أمر مشكل؛ يقول السرخسي: 

«لا يججوز استعمال القياس في إلحاق النبّساش 
بالسارق في حكم القطع؛ لأنَ القع بالنصُ واجب 
على السارق»". 

والحاصل: أن هناك فرقاً واضحاً بين فردين مسن 


(1) أصول السرخسي: 189/5 
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طبيعة واحدة, فيصح تعسيم حكم الفرد إلى الفرد 
الآخر لغاية اشتراكهما في النوعية, وأنّ حكم الأمشال 
في ما يجوز وما لا يجوز واحد, لكن بشرط أن يثبست 
أن الحكم من لوازم الطبيعة لاالخصوصيات الفردية. 

وأمّا المتسشابهان فهسا فردان مسن طبيعتين - 
كالإنسان والفرس - يجبعقتئ التسشابه والتضاهي في 
شيء من الأشياء. فهل ينع تمك حكم نوع إلى نوح 
آخر؟ كلاًء إلا إذا دل الْدَكَيَلَ على أن الوحدة الجنسية 
سبب الحكم و مناظه وملاكة آلتآء0 كسا دل الدكيل 
في أن سبب الحرمة في الخمر هو الإسكار, وإلأقلا 
يصمح إسراء حكم من طبيعة إلى طبيعة أخرى بمجركد 
التشابه بينهماء أو الاشتراك في عرض من الأعراض. 


1١1 أصول الفقه المقارن فيما لا نص فيه: مه‎ )١( 


3 
الدليل العقلي وحجيّة المصلحة 


قد تعرفت على أن العلا أحٍ بصادر التشريع أو 
بالأحرى - أحد الميصادر كشف الجكم الشرعي. 
ويجال الحكم العقلي -خَالبا ‏ أحد الأمور التالية: 

.١‏ التحسين والتقبيح العقليان. 

؟. أبواب الملازمات من قبيل الملازمة بين وجوب 
الشيء ومقدمته وحرمة ضد». والملازمة بين النهي عن 
العبادة أو المعاملة وفسادهاء إلى غير ذلك مما يرجع 
إلى باب الملازمة. 

“. أبواب التزاحم أي تزاحم المصالح التي لابد من 


- شبهات ويضاحات حول أصول الفقه للشيعة.. 
لداككة 


أخذها كإنقاذ الغريقين مع العجز عن إنقاذ كليهماء أو 
تزاحم المصالح والمفاسد كتترس العدو بالمسلمين؛ فإن 
للعقل دوراً فيها. وله ضوابط لتقديم إحدى المصلحتين 
على الأخرى أو تقديم المصلحة على المفسدة أو 
بالعكس, وهي مذكورة بالتفصيل في مظالها. 

ولا غبار على حجّية,الفقلى في هذه الموارد. إما 
الكلام في حجّية المملْحةوَعرَ)من مصادر اتتشريع 
فيما لانص فيه. فقد ذَهَسََخَدة من فقهاء السئة إلى 
حجّية المصلحة. و سيامَا الْالكَة با مصالح المرسلة 
والغزالي بالاستصلاح. وحاصل دليلهم على حجّية 
المصلحة وكونها من مصادر التشريع كالتالي: 

إن مصالح الناس تتجدد ولا تتناهى, فلولم تشرّع 
الأحكام لما يتجدّد من صالح الناس ولما يقتسضيه 
تطورهم واقتصر التشريع على المصالح التي اعتبرها 
الشارع فقط, لعطّلت كثيرمن مصالح الناس في مختلف 


الدليل العقلى وحجيّة للصلحة ب 
الأزمنة والأمكنة. ووقف التشريع عن مسايرة تطوّرات 
الناس و مصالحهم, وهذا لا يتفق وما قصد بالتسشريع 
من تحقيق مصالح الناس0* 

وحاصل هذا الوجه ادعاء وجود السنقص في 
التشريع الإسلامي لو اقتصر في مقام الاستنباط على 
الكتتاب والسئة؛ لأنّ جاتيتبات المجتمع إلى قوانين 
جديدة لازالت تزايبا كليو كبإذا لم تكن هناك 
تشريعات تتلاءم مع هذَه اكتاجآت لم تتحقّق مقاصد 
الشريعة. 

ثم إن السبب لجعلهم المصالح مصادر لتتشريع هو 
الأمور التالية: 


١.إهمال‏ العقل وعدم عدّه من مصادر التشريع في 
محال التحسين والتقبيح العقليين. 
. إقفال باب الاجتهاد في أواسط القرن السابع 


(1) علم أصول الفقه لعبد الرهاب الخلاف: 44 
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إقفالاً سياسياً. فقد صار ذلك سبباً لوقف الدراسات 
الفقهية منذ قرون, وفي ظل ذلك توهم المسأخرون 
وجود النقص في التشريع الإسلامي وعدم كفايته 
لتحقيق مقاصد الشريعة. فلجأوا إلى عد المصالح 
المرسلة من مصادره. وبذلك وجهوا قول من يعتقد 
بحجية المصالم المرسلة من:أئيةالمذاهب. 

". عدم دراسة عذاوتي الأبكام الأولية والثانوية, 
كادلة الضرر والجرج والآخظرار والنسيان, فإن هذه 
العناوين وما يشأبهه تل كف رالمشاكل التي كان 
علماء السسئّة يواجهونهساء مسن دون حاجة لعد 
الاستصلاح من مصادر التشريع. 

>. عسدم الاعتسراف بسصلاحيات الفقيه الجبامع 
للشرائط بوضع أحكام ولائية كافية في جلب المصلحة 
ودفع المفسدة, وتكون أحكاماً مؤقمة مادام الملاك 


موجوداً. 


الدليل العقلي وحجية للصلحة 5 
والفرق بين الأحكام الواقعية والولائية هو أن 
الطائفة الأولى أحكام شرعية جاء بها النبي942 لتبقى 
خالدة إلى يوم القيامة, وأمًا الطائفة الثانية فإئا هي 
أحكام مؤقّنة أو مقسررات ييضعها الحاكم الإسلامي 
على ضوء سائر القوانين لرفع المشاكل المتعلّقة بحجياة 
امجتمع الإسلامي. 
ثم إئهم مّلوا للمطاحه اسل بأمثلة. نذكر منها ما 
يلي 5 
.١‏ جمع القرآن ألْكَرْتم قي تصحف بعد رحيل 
البي عل 
'. قتال مانعي الزكاة. 
". وقف تنفيذ حكم السرقة في عام المجاعة. 
5. إنشاء الدواوين. 
0. سك التقود. 
”. فرض الإمام العادل على الأغنياء من المال ما 
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حك 
لابدمنه. لتكثير الجند وإعداد السلاح وحماية 
البلاد وغير ذلك. 
/. سجن المتهم كي لايفر. 
. حجر المفتي الماجن والطبيب الجاهل والمكاري 
المفلس. 
ثم إن بعض امغالين ريفبيتجاوز فيمتّل سأمور لا 
تُبرّرها أدلة التشريع االواقعي كبتقفيذ الطلاق ثلاث مع 
أن الحكم الشرعي هوكوَتة طلاقاً واحداً في عصر 
النبي 86 وبرهة بعد رَحَيْلَه وَهَدَآمْن باب تقديم 
المصلحة على النص. 
ثم إن للإمامية في العمل بالمصالح مذهباً وسطاً 
أوضحناه في كتابنا”". وليست الإماميّة من ترفضه 
بتاتاً كما تصوّره الأستاذ أو تقبّله في عامّة الصور. 
هذا إجمال الكلام في المصالح المرسلة, و التفصيل مع 


(1) لاحظ أصول الفقه المقارن فيما لا نص فيه للكاتب. 


الدليل العقلى وحجية للصلحة. 2 
ما ها وما فيها يُطلب من تملّه. 

إذا عرفت ذلك فهلمّ معي نقرأ ما ذكره الدكتور 
الرتسيوني حول هذا الموضوح, قال؛ 

«أمّا حجية المصلحة, فإئهم و إن كانوا ينكرونها 
بالاسم إلا ألهم يأخذون بها بأسماء وأشكال متعددة: 

فتارة تدخل تحت سر «الدليل العقلي» حييث 
يدرجون ضمنه - مؤلايبالعميرٍ «الأصل في المنافع 
الإباحة. وفي اللمضارَ رةه وهذا عين اعتبار 
المصلحة. كما أن من القواعد الْمتَبْرَةَ عندهم ضمن 
دليل العقل قاعدة «وجوب مقدّمة الواجب» وهي 
المعبر عنها ب «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» 
ذلك أن معظم المصالح المرسلة هي من قبيل «مالا يستم 
الواجب إلا به» فهي مقدّمات أو وسائل لواجبسات 
أخرى؛ ومثلها قاعدة «كل ما هو ضد الواجب فهو 
غير جائز» فهذا ما يعبر عنه بدرء المفاسد. وأخرى 
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يدخلون العمل بالمصلحة من باب ما يسمّى عندهم 
السيرة العقلائية. وبناء العقلاء. وهو في الوقت نفسه 
من المصالح المرسلة»7 

وحاصل كلامه: نه تدخل تحت حجّية المصلحة 
القواعد التالية: 

١‏ . وجوب مقدّمة الواخثهه 

؟ . حرمة ضل الوإلج١‏ 

. حجّية بناء العقلام وسيرتهم. 

. الأصل في المناقع الأباحة. وفي المضارٌ الحرمة. 

فهي نفس العمل بالمصلحة مع ألهم يدخلونها تحت 
«الدليل العقلي». 

يلاحظ عليه: أن اشتمال هذه القواعد على المصالح 
و درء المفاسد غير كون المصلحة سيباً لتشريعها وميداً 


(1) الصفحة: 41 من المجلة المشار اليها. 


الدليل العقلى وحجيّة المصلحة لحك 
لتقنينها؛ فإن الدليل على وجوب مقدّمة الواجب أو 
حرمة ضد الواجب حكم العقل بالملازمة بين 
الإرادتين. فمن حاول الوقوف على السطح, لا مييص 
له من إرادة نصب السلّم, أو ركوب المصعد. 

فاشتمال المقدّمة على المصلحة أو اشستمال الضد 
على المفسدة أمر جانون:لا مدخلية له في الحكم 
بالوجوب و الحرمة ا 

وأمًا حجئية بباء القن أساسها كونه بمرأى و 
مسمع من الشارح وهو لِمَوَََهمدا لو كان غير 
مرضي عنده لما سكت عن النهي عنه؛ لقبح السسكوت 
عمّا يوجب إغراء الأمَّة. ولولا إمضاؤه لما صحّ 
الاعتماد عليه في الفقه. كما هو الحال في السكير التي 
رفضها الشارع كبيع الخمر والكلب والخازير و التملّك 
بالمقارنة. 

وبه يظهر حكم القاعدة الرابعة, فإن الحكم بجلب 
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المنفعة أو درء المفسدة هو العقل الحسصيف, لا قاعدة 
المصالح المرسلة, و إن كان في الجلب والدرء مصلحة. 
وبالجملة: الأمر الجانبية ليست أساساً لحكم العقل في 
مورد هذه القواعد. 

نحن نفترض أن هذه المسائل طابعاً عقلياً كما أن لا 
طابعاً استصلاحياً. فلو كن“الوصول إليها من دلييل 
العقل أمرا غير صحيخ قلتيكيٌ ألوصول إليها عن 
طريق الاستصلاح ,مثلهر فَلَمَّاذا يوه اللوم إلى الفريق 
الأول دون الثاني؟ أوَلَيْسَ'هَذَا المَوَرَدٌ من مصاديق 
المثل السائر: «رمتني بدائها وانسلت»؟ 

اليفيفنا 

هذه بعض الملاحظات على كلام الأستاذ. حفظه 
لله و نفعنا بعلومه. وبقيت في كلامه أمورأخرى يظهر 
النظر فيها من بعض ما ذكرتا. 

وفي الختام ندعوله ولعامّة الاخوان في المملكة 


الدليل العقلي وحججية للصلحة 


7- 
المغربية والأساتذة والطلاب في دار الحديث الحسسنية 
بدوام التوفيق والسداد. 
والسلام عليكم ورحمةالله وبركاته 
جعفرالسبحاني 
قم المقدسة ‏ إيران 
غرة ربيع الأرل 1417ه 


د 
كبز ضيسهنا 


قد الإجماع الدخولي ... 


